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مُُلخص:
تُُقــدم منازعــات الأصــول المشــفرة المدعومــة بتقنيــة البلــوك تشــين أو بتقنيــة مماثلــة، تحدٍٍيــات معاصــرة بمختلــف 
فــروع القانــون، بمــا فــي ذلــك قواعــد القانــون الدولــي الخــاص، نظــراًً لطبيعتهــا المُُعقــدة وســرعتها فــي التطــور والعابــر 
للحــدود، وفــي ضــوء التحــولات العالميــة المُُركــزة علــى التعامــل بالأصــول المشــفرة، فمــن الأهميــة بــمكان التكــييف 
مــع طبيعــة الأصــول المشــفرة وإصلاح القوانيــن الحاليــة وفــق الحاجــة المتطلبــة للتعامــل مــع نظــام عالمــي أصبــح 
الابتــكار الرقمــي جــزءا لا يتجــزأ منــه، ويُُمكــن القــول والتســليم بــأن هــذه المهمــة ســتكون أكثــر صعوبــةًً فــي إطــار قواعــد 
القانــون الدولــي الخــاص مقارنــةًً بالفــروع القانونيــة الأخــرى المرتبطــة، تأسيســاًً علــى الصعوبــات والتحديــات التــي 
تمــت مناقشــتها حــول توافــق الاتجاهــات الفقهيــة للتوصــل إلــى إجمــاع نســبي حــول جوانــب القانــون الدولــي الخــاص 

المتعلقــة بالأصــول المشــفرة.

حيــث إن القانــون الواجــب التطبيــق علــى منازعــات الأصــول المشــفرة هــو التســاؤل المحــوري الــذي يقــع فــي قلــب 
هــذا التحــدي، حيــث يتضــح مــن التحليــل أن هنــاك حاجــة جديــدة وملحــة إلــى نهــجٍٍ جديــد فــي تفســير وتطبيــق المنهــج 
التقليــدي لاختيــار القانــون فــي سيــاق منازعــات الأصــول المشــفرة، وهــذا يتطلــب بــشكلٍٍ كبيــر فهمــاًً جيــاًًد للجوانــب 
التكنولوجيــة المتعلقــة بالأصــول المشــفرة وتطورهــا المســتمر وتنوعهــا فــي المجــالات المختلفــة، ويتعيــن أن تكــون بدايــة 
هــذا النهــج الجديــد منعكســة علــى قواعــد القانــون المحلــى وتكييفــه للأصــول الرقميــة هــل هــي أمــوال أم نقــود قانونيــة 
أم ممتلــكات تقليديــة أم ممتلــكات ولكــن مــن فئــة أخــري، ولذلــك مــن الضــروري أن يظــل الحــوار بهــذا الشــأن مفتوحــاًً 
إلــى أن يُُســفر التعــاون الدولــي فــي إيجــاد حلــول عمليــة ومقبولــة علــى نطــاق واســع وتشــمل كافــة التحديــات بمــا فيهــا 
تحديــات قواعــد القانــون الدولــي الخــاص، والتــي أثارتهــا الأصــول المشــفرة حــول العالــم، وهــو مــا اتضــح جليــاًً مــن 
خلال مجموعــة القواعــد القانونيــة الصــادرة مــن المعهــد الدولــي لتوحيــد القانــون الخــاص، حيــث يتوقــع فــي المســتقبل 
اعتمــاد العديــد مــن دول العالــم ســواء مــن الناحيــة الإقليميــة أو المحليــة، علــى قواعــد تنــازع تُُشبــه كثيــراًً مــا ورد فــي 

المبــدأ الخامــس منهــا .

الكلمــات المفتاحيــة: الأصــول الرقميــة، مبــدأ ســلطان الإرادة، ضوابــط الإســناد، القانــون الدولــي 
الخــاص.
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

Abesract:
Disputes involving crypto-assets supported by blockchain technology or similar tech-
nologies pose contemporary challenges across various branches of law, including the 
rules of private international law, due to their complex nature, rapid development, and 
cross-border characteristics. In light of global shifts focused on dealing with cryp-
to-assets, it is crucial to adapt to the nature of these assets and reform existing laws in 
accordance with the necessary requirements to deal with a global system in which dig-
ital innovation has become an integral part. It can be said and acknowledged that this 
task will be more difficult within the framework of private international law compared 
to other related legal branches, based on the difficulties and challenges discussed re-
garding the harmonization of jurisprudential trends to reach a relative consensus on 
aspects of private international law related to crypto-assets.

The applicable law for disputes over crypto-assets is the central question at the heart 
of this challenge. Analysis shows that there is a new and urgent need for an inno-
vative approach in interpreting and applying the traditional method of choosing the 
law in the context of crypto-asset disputes. This requires a thorough understanding 
of the technological aspects related to crypto-assets, their continuous evolution, and 
their diversity across various fields. The starting point of this new approach should be 
reflected in the rules of domestic law and their adaptation to digital assets—whether 
they are considered money, legal tender, traditional property, or property of another 
category, Therefore, it is necessary for the dialogue on this matter to remain open until 
international cooperation yields practical and widely acceptable solutions that address 
all challenges, including the challenges of private international law, which have been 
raised by encrypted assets around the world, This is clearly evident in the set of legal 
rules issued by the International Institute for the Unification of Private Law, where it 
is expected that in the future, many countries around the world, both at the regional 
and domestic levels, will adopt conflict-of-law rules very similar to those set out in its 
fifth principle.

Keywords: Digital assets, Choice of Law, Conflict-of-law rules , private internation-
al law.
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إهـــــــــــــداء
إلى من اتنفس كلماته في كل لحظة وإلى آخر نفس في حياتي

إلى من اهتديت وسأهتدي بنصائحه، إلى من كان السبب والدافع والمحفز والمشجع

 والمؤازر والداعم لي في كل مراحل حياتي وخاصةًً الحياة العلمية.

إليـــك يا أبــــي العزيـــز
الذي لولاه ما كُُنت خطيت خطوة في كتابة حرف في حياتي البحثية والأكاديمية.

إلى والدي طيب الله ثراه وأغدق عليه بنعيم الجنات كما أكرمنا طوال حياته

رحمك الله وجعلك رفيق الأنبياء والصحابة.
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

المُُقدمة:

أثــارت العــملات المشــفرة خلال العشــرون ســنةًً ماضيــة بدايــةًً مــن ظهورهــا  فــي الأول مــن ينايــر عــام 2009م، 
وحتــى الأن، اهتمامــاًً مــن جانــب الأوســاط القانونيــة والاقتصاديــة بكافــة الأنظمــة القانونيــة حــول العالــم، حيــث تُُعتبــر 
هــذه العــملات باخــتلاف أنواعهــا ثــورة فــي تــداول الأصــول الماليــة عبــر نــوع مختلــف مــن العــملات، يختلــف كليــاًً 
عــن العــملات والنقــود التقليديــة المتعــارف عليهــا، هــذا الاخــتلاف أدى أيضــاًً إلــى تبايــن فــي المعاملــة القانونيــة لهــذه 

العــملات والأصــول المشــفرة بيــن دول العالــم مــن جانــب قوانينهــا الوطنيــة.

لأن هنــاك مــن حظــر تداولهــا بالأســاس وأفــرد لهــا عقوبــاتٍٍ عديــدة، والبعــض الآخــر صــرح بتداولهــا بــل وأصــدر 
لهــا قوانيــن تُُنظمهــا مثــل إمــارة دبــي التــي أصــدرت قانــون رقــم )4( لســنة 2022 لتنظيــم الأصــول المشــفرة، بينمــا 
حظــر القانــون المصــري تــداول هــذه العــملات، وذلــك فــي ظــل قانــون البنــك المركــزي والمصرفــي رقــم )194( لســنة 
2020م، ولكنــه ليــس حظــراًً فــي المطلــق وفــق مــا ســيتضح بيانــه مــن خلال الدراســة، ولعــل هــذا التوجــه المتعــارض 
بيــن الأنظمــة القانونيــة، ألقــى بظلالــه علــى القواعــد القانونيــة الأخــرى المُُطبقــة علــى العلاقــات الناتجــة مــن تــداول 
هــذه العــملات، وألقــي بظلالــه أيضــاًً علــى الأحكام القضائيــة الصــادرة فــي هــذا الصــدد، ولعــل قواعــد القانــون الدولــي 
الخــاص هــي مــن أولــى الفــروع القانونيــة المرتبطــة بهــذه المنازعــات، وذلــك بســبب الطابــع العابــر لهــذه العــملات، 

وعــدم ارتباطهــا بــمكان أو دولــة مُُعينــة أو نظــام قانونــي مُُحــدد.

وبالنظــر لأول وهلــة لطبيعــة العــملات المشــفرة يتضــح أنهــا تتمتــع بخصوصيــة تُُميزهــا عــن العــملات التقليديــة 
الأخــرى، ولا سيمــا طبيعتهــا العابــرة للــدول، والتــي تبيــن بأنهــا تُُثيــر قواعــد القانــون الدولــي الخــاص بــشكلٍٍ مباشــر، 
وتبعــاًً لذلــك يتعيــن الأن الحاجــة إلــى تحديــد القواعــد القانونيــة التــي تنطبــق علــى حقــوق الملكيــة علــى العــملات 
المشــفرة، والتحقــق مــن التســاؤل الهــام والــذي يتمحــور حــول مــا إذا كانــت هــذه القواعــد التقليديــة مناسبــة لوضــع مــن 
حيــث التــوصيف والتأصيــل القانونــي أو مــن حيــث قواعــد الإســناد الملائمــة لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى 

المنازعــات التــي تحــدث بســبب تداولهــا؟

؛فــإذا كانــت الإجابــة علــى هــذا التســاؤل بالنفــي، فســنحاول مــن خلال هــذ الدراســة استكشــاف مــا إذا كانــت العــملات 
المشــفرة تســتحق فــي ضــوء أهميتهــا الاقتصاديــة والعالميــة الحاليــة والطلــب المتزايــد عليهــا أو تتطلــب، بســبب طبيعتهــا 
ــاًً أو معاملــة نوعيــة مــن جانــب القانــون الدولــي الخــاص، وذلــك تبعــاًً لخصائصهــا وســماتها  المختلفــة تمييــزاًً مختلف
المميزة والجوهرية، بالإضافة إلى ما إذا كانت ضوابط الإســناد الإقليمية لا تزال متصلة بتلك المعاملات أو يمكن 
تطبيقهــا وتطويعهــا علــى هــذه العلاقــات بمــا يتناســب مــع طبيعتهــا، أو اســتبدال كل ذلــك بالبحــث عــن قواعــد بالقانــون 
الدولــي الخــاص يُُمكــن توفيقهــا لتأديــة الغــرض المطلــوب ويمكــن أن تكــون أكثــر ملائمــةًً مــن القواعــد التقليديــة، 
وبالتالــي بعــد أن نتبيــن مــن هــذه الطبيعــة يجــب ربطهــا بقواعــد القانــون الدولــي الخــاص التقليديــة، لنــري هــل يُُمكــن أن 

يتــم تطبيــق هــذه القواعــد عليهــا أم أن لمنهــج القواعــد الموضوعيــة رأي آخــر فــي هــذا المقــام؟ )1(.

وتبعــاًً لذلــك يتعيــن توضيــح أبــرز المحــاولات الحثيثــة التــي اســتهدفت هــذا المجــال، لوضــع مشــروع قانــون يتضمــن 
أبــرز ضوابــط الإســناد المتعلقــة بهــذا الصــدد، وهــو المشــروع النهائــي المُُقــدم مــن المعهــد الدولــي لتوحيــد القانــون 
الخــاص )UNIDROIT( ، وذلــك بشــأن الأصــول الرقميــة والقانــون الخــاص، حيــث تضمــن الكثيــر مــن المبــادئ  
والحلــول العمليــة فــي نطــاق تنــازع القوانيــن وتحديــد المحكمــة المختصــة، والتــي ســتكون نــواةًً لقوانيــن وطنيــة أو 
اتفاقيــات إقليميــة، إضافــة إلــى أن هنــاك كثيــر مــن الــدول حــول العالــم ســنت بعــض القواعــد القانونيــة خصيصــاًً 
لمعالجــة الآثــار القانونيــة المرتبطــة بتكــييف العــملات المشــفرة ومنازعــات الملكيــة الخاصــة بهــا، وأهمهــا مــا يرتبــط 

بقواعــد القانــون الدولــي الخــاص.

1 () VÁLKOVÁ Lenka: Property Rights Over Cryptocurrencies- A Conflict of Laws 
Perspective, EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC), 7, 
2023, P, 59
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أولًاً- إشكالية موضوع الدراسة:
تنــدرج إشكاليــة هــذا الموضــوع، حــول العديــد مــن النقــاط المرتبطــة بــشكلٍٍ جوهــري بمضمــون العــملات المشــفرة 
وطبيعتهــا، والمنازعــات المرتبطــة بملكيتهــا، والناتجــة عــن تداولهــا، وذلــك بدايــةًً مــن أن هــذه العــملات هــي فــي 
أساســها ليــس لهــا وجــودٍٍ مــادي ملمــوس، وبالتالــي تواجــه قواعــد القانــون الدولــي الخــاص أولــى المــشكلات المرتبطــة 
بتكــييف هــذه العــملات  وطبيعتهــا القانونيــة، ومــا إذا كانــت عــملات قانونيــة بالمعنــي التقليــدي أم أنهــا شــيء آخــر؟

وثانــي الإشكاليــات التــي تواجــه هــذا البحــث، هــو أنــه مــا إذا تــم التوافــق علــى تكــييف مُُعيــن فــي دولــةٍٍ مــا، فقــد لا 
يتوافــق ذات التكــييف مــع دولــةٍٍ أخــرى، خاصــةًً وأنــه هنــاك العديــد مــن الــدول تُُحظــر تــداول هــذه العــملات بســبب 
اســتخدامها فــي أعمــال غيــر مشــروعة، وبالتالــي قــد يتــم اســتبعاد تطبيــق أحكام قانــونٍٍ مــا يعتــرف بهــذه العــملات 

داخــل دولــة تعتبــره مخالفــاًً للنظــام العــام.

وإذا مــا تــم التوافــق علــى إشكاليــات التكــييف وغيرهــا، ســيتم الانتقــال إلــى مرحلــة تحديــد القانــون، ولعــل هــذه العــملات 
حديثــة علــى المجتمــع الدولــي إلــى الحــد الــذي يصعُُــب معــه الوصــول إلــى اتفاقيــة إقليميــة أو دوليــة، تُُمثــل منهجــاًً 
للقواعــد الموضوعيــة، بحيــث تكــون هــي المرجــع فــي تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى المنازعــات المرتبطــة 
بهــذه العــملات، وذلــك بطبيعــة الحــال بعــد تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر هــذه المنازعــات فــي إطــار ضوابــط 

الاختصــاص القضائــي الدولــي.

ولذلــك سيحــاول البحــث إيجــاد حلــول لهــذه الإشكاليــات فــي ظــل القوانيــن المرتبطــة بهــذا الموضــوع، والأحكام 
القضائيــة الصــادرة فــي هــذا الصــدد، والآراء الفقهيــة العديــدة التــي جــاءت فــي خصــوص هــذه المنازعــات.

ثانياًً- أهمية وأهداف موضوع الدراسة:
لا خلاف حــول الأهميــة المحوريــة التــي ســتؤديه العــملات المشــفرة بكافــة أنواعهــا فــي المســتقبل القريــب بكافــة دول 
العالــم، فالتســاؤل الحالــي لا يــدور حــول مــن الدولــة التــي ســتحظر تــداول هــذه العــملات بــل إن التســاؤل الجــاري هــو 

متــى ستســمح هــذه الــدول بتداولهــا قانونــاًً؟

بمعنــى أدق فــإن مســألة تــداول العــملات المشــفرة والاعتــراف القانونــي بهــا مــن جانــب الدولــي التــي تُُحظــر تداولهــا، 
هــي مســألة وقــت ليــس إلا، لأنــه وباســتقراء الإحصائيــات الرســمية الصــادرة فــي هــذا الصــدد يتضــح أن عملــة 
البتكويــن فقــط حتــى عــام 2025م تُُمثــل مــا يُُقــارب مبالــغ ماليــة بلغــت )72.77( بليــون دولار، أي أن المبالــغ الماليــة 

المخزنــة لهــذه العملــة فقــط بلغــت هــذا المبلــغ الكبيــر )2(.

وترتيبــاًً علــى ذلــك فهنــاك العديــد مــن منازعــات هــذه العــملات المرتبطــة بحقــوق ملكيتهــا، والمرتبطــة بأكثــر مــن فــرع 
قانونــي واحــد، وإحــدى أهــم هــذه القواعــد المرتبطــة بهــا هــي قواعــد القانــون الدولــي الخــاص، والتــي تصطــدم مــع هــذه 

العــملات بإشكاليــات تكييفهــا، وصــولًاً إلــى تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى هــذه المنازعــات.

ولذلــك فــإن موضــوع هــذه الدراســة تُُمثــل أهميــة مســتخلصة مــن العــدد الكبيــر لهــذه العــملات، والــذي أســفر عــن حجــم 
تــداول مالــي كبيــر للغايــة، نتــج عنــه بــزوغ الكثيــر مــن المنازعــات المرتبطــة بقواعــد تنــازع القوانيــن.

 ومــن ثــم يســتهدف هــذا الموضــوع توضيــح التكــييف القانونــي المنضبــط لهــذه العــملات والــذي يــتلاءم مــع طبيعتهــا 
الخاصــة، فــضلًاً عــن الاســتعانة بالعديــد مــن قواعــد التنــازع الواجبــة التطبيــق علــى هــذه المنازعــات، وتوضيــح 
الأصلــح والأوفــق فــي التطبيــق عليهــا، ومــروراًً بكيفيــة تحديــد الاختصــاص القضائــي فــي هــذه المنازعــات، وانتهــاءًً 

بوضــع تصــور مســتقبلي لهــذه المنازعــات فــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي الخــاص.

2 )( بلغت أعداد العملات المشفرة ما يُُقارب )100( عملة حول العالم، وكل عملة لها سعرها المُُحدد الذي يرتفع وينخفض طبقاًً 
لتقلبات الأسواق المالية وغيرها من العوامل المؤثرة، أنظر هذه الإحصائيات عبر الموقع الإلكتروني الذي يتضمن مؤشر حجم التداول 

:)Trading volume(
- https://finance.yahoo.com/markets/crypto/all/ (Cited on 20/11/2025)
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ثالثاًً- أسباب اختيار موضوع الدراسة:
الســبب الرئيســي لاختيــار هــذا الموضــوع ، هــو التســاؤلات العديــدة المرتبطــة حــول ماهيــة تكــييف هــذه العــملات الغيــر 
ملموســة، والتــي أضحــت تُـُـشكل اقتصــاداًً عالميــاًً مــوازي للاقتصــاد التقليــدي، ومــن ثــم يتعيــن إيجــاد حــل منطقــي 
لإدراج هــذه العــملات فــي تكــييف قانونــي يــتلاءم مــع طبيعتهــا الغيــر ملموســة، وهــو مــا يُُمهــد إلــى إيجــاد الحلــول حــول 

القانــون الواجــب التطبيــق علــى المنازعــات المرتبطــة بهــا، ســواء كانــت منازعــات ملكيــة أو غيرهــا.

رابعاًً- تساؤلات موضوع الدراسة:
تهــدف الدراســة فــي الأســاس إلــى إبــراز أفضــل الحلــول العمليــة لمســألة تنــازع القوانيــن الناتجــة عــن تبــادل الأصــول 

المشــفرة، والمقارنــة بيــن القوانيــن المســتحدثة فــي هــذا المجــال.

 وبناءًً عليه، يتمثل السؤال البحثي الجوهري هو:

مــا هــو قواعــد تنــازع القوانيــن الواجبــة التطبيــق علــى المنازعــات الناتجــة عــن تبــادل وشــراء وبيــع الأصــول 
المشــفرة؟

وهو ما يترتب عليه طرح العديد من التساؤلات الفرعية الأخرى:

-	 ما هو تأصيل فكرة الأصول المشفرة في إطار القانون الدولي الخاص؟
-	 ما هي الطبيعة القانونية للعملات المشفرة في ظل قواعد القانون الدولي الخاص؟
-	 كيفية تحديد المحكمة المختصة بنظر منازعات الأصول المشفرة؟
-	 ما هي ضوابط الاختصاص القضائي المتاحة للتطبيق على منازعات الأصول المشفرة؟
-	 هل هناك تطبيقات عملية من جانب القوانين الوطنية في تحديد المحكمة المختصة؟
-	 ما هي الآلية المناسبة لتطبيق قاعدة إسناد اختيار الأطراف للقانون في هذه المنازعات؟
-	 ما هو القانون الواجب التطبيق على منازعات الأصول المشفرة طبقاً لضوابط الإسناد الاحتياطية؟
-	 ما هي أبرز ضوابط الإسناد العملية للتطبيق على منازعات الأصول المشفرة؟
-	 ما هي أبرز الجهود الدولية والوطنية المبذولة لإنشاء ضوابط إسناد تتلاءم مع طبيعة الأصول المشفرة؟

خامساًً- نطاق موضوع الدراسة:
يتحــدد نطــاق هــذا البحــث حــول الآراء الفقهيــة والأحكام القضائيــة القوانيــن الوطنيــة، المرتبطــة بتحديــد مســألتي 
المحكمــة المختصــة والقانــون الواجــب التطبيــق علــى منازعــات العــملات المشــفرة، وذلــك فــي نطــاق القانــون الدولــي 
الخــاص، وهــو مــا يتعيــن عليــه بحــث أحــدث القواعــد القانونيــة المرتبطــة بهــذا الموضــوع، وأيضــاًً تنــاول الأحكام 
والآراء الفقهيــة المرتبطــة بهــا، والتــي تُُمثــل عونــاًً لســد الفــراغ التشــريعي الحاصــل فــي تنظيــم هــذه القواعــد المرتبطــة 

بهــذه النوعيــة مــن العــملات، وتحديــد كيوفهــا المختلفــة.

سادساًً- منهجية الدراسة:
ســيتم اتبــاع المنهــج الوصفــي لوصــف أهميــة العــملات المشــفرة فــي الوقــت الحالــي وعلاقتهــا بقواعــد القانــون الدولــي 
القضائيــة  الفقهيــة والأحكام  الآراء  تحليــل  ســيتولى  والــذي  التحليلــي،  المنهــج  اتبــاع  مــن خلال  وذلــك  الخــاص، 
والنصــوص القانونيــة الوطنيــة، المرتبطــة بهــذا الموضــوع، وصــولًاً إلــى إيجــاد الحلــول المنطقيــة حــول إشكاليــة هــذا 
الموضــوع، واســتخدام أيضــاًً المنهــج القانونــي المُُقــارن، مــن خلال مقارنــة هــذه الآراء الفقهيــة والأحكام القضائيــة 
والقوانيــن المختلفــة، التــي تناولــت هــذا الموضــوع بالتنظيــم القانونــي لهــا، وتحليــل أبــرز القوانيــن الوطنيــة المُُنظمــة 

لهــذا الموضــوع.
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سابعاًً: خطة البحث
المبحث الأول: تأصيل فكرة العملات المشفرة في نطاق القانون الدولي الخاص.

المطلب الأول: الخصائص الرئيسية للعملات المشفرة وتفردها.

المطلب الثاني: إشكالية التعامل بالعملات المشفرة في ظل قواعد القانون الدولي الخاص.

المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للأصول المشفرة في إطار قواعد القانون الدولي الخاص

المطلب الأول: المكانة القانونية للأصول المشفرة باعتبارها نقوداًً في إطار تنازع القوانين.

المطلب الثاني: التكييف القانوني للأصول المشفرة كأحد صور الملكية وتحديات تنازع القوانين.

المبحث الثالث: الاختصاص القضائي الدولي بين النصوص التقليدية وتحديات الأصول المشفرة.

المطلب الأول: ضوابط تحديد الاختصاص القضائي الدولي في النزاعات المرتبطة بالأصول المشفرة

المطلب الثاني: التطبيقات القضائية في تحديد المحكمة المختصة بمنازعات العملات المشفرة.

المبحث الرابع: القانون الواجب التطبيق على منازعات الأصول المشفرة وفقاًً لقانون الإرادة.

المطلب الأول: ماهية ونطاق قانون الإرادة في منازعات العملات المشفرة.

المطلــب الثانــي: آليــات اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق فــي منازعــات العــملات المشــفرة وفــق ظــروف الإســناد 
المتاحــة.

الإســناد  لضوابــط  وفقــاًً  المشــفرة  الأصــول  ملكيــة  منازعــات  علــى  التطبيــق  الواجــب  القانــون  الخامــس:  المبحــث 
الاحتياطيــة.

المطلب الأول: إشكالية الإسناد الاحتياطي في منازعات العملات المشفرة المتداولة عبر المنصات التقليدية.

المطلــب الثانــي: القانــون الواجــب التطبيــق علــى منازعــات ملكيــة الأصــول المشــفرة المســجلة عبــر البلــوك تشــين فــي 
ضــوء ضوابــط الإســناد الاحتياطيــة.

المبحــث الســادس: تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى منازعــات العــملات المشــفرة وفــق ضوابــط الإســناد العمليــة 
المقترحة.

المطلب الأول: ضوابط الإسناد المقترحة لتحديد القانون الواجب التطبيق في منازعات العملات المشفرة. 

المطلب الثاني: أبرز الجهود الدولية والوطنية في سن قواعد تنازع القوانين المرتبطة بالأصول المشفرة.
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

المبحث الأول
تأصيل فكرة العملات المشفرة في نطاق القانون الدولي الخاص

تمهيد وتقسيم:

بــدأت فــي فكــرة العــملات المشــفرة أو مــا يُُطلــق عليهــا أيضــاًً العــملات الافتراضيــة )Virtual Currency( فــي 
 )Satoshi Nakamoto( الظهــور والتبلــور مــن خلال صــدور ورقــة بحثيــة لمؤلــف غيــر معــروف تحــت اســم
توضــح وتصــف ماهيــة عملــة مــن العــملات المشــفرة الحاليــة وهــو البيتكويــن )3(، وهــذه الأخيــرة فــي ماهيتهــا عبــارة 
عــن إصــدار مــن النقــود الإلكترونيــة تعمــل بتقنيــة أُُطلــق عليــه )Peer-to-peer( أي بمعنــي النظيــر للنظيــر أو 
النــد للنــد، وهــي عمليــة مقايضــة أو تبــادل الملفــات والبيانــات بيــن شــخصين علــى شبكــة الإنترنــت، وهــو بذلــك آليــة 
أو برنامــج تُُســهل عمليــة الدفــع عبــر الإنترنــت مباشــرةًً بيــن الأطــراف دون الحاجــة إلــى وسيــط إلكترونــي مالــي، وتلا 
 )Monero ، Ethereum :ذلــك ظهــور العديــد مــن العــملات النظيــرة التــي تعمــل بــذات الآليــة )علــى ســبيل المثــال
والتــي تُُمثــل بحــد ذاتهــا ســوقاًً يُُقــدر بقيمــة )300 مليــار دولار( مــن الأصــول البديلــة، ويشــار إليهــا باســم الأصــول 

الرقميــة ويتــم تداولهــا عبــر الإنترنــت مــن خلال منصــات التبــادل الإلكترونيــة المختلفــة )4(.

ومــن ثــم يُُمكــن تعــريف العــملات المشــفرة أو الأصــول المشــفرة بأنهــا تمثيــل رقمــي للقيمــة الماديــة أو للحقــوق 
التعاقديــة، ومؤمنــة بطــرق مشــفرة، حيــث يُُمكــن نقلهــا وتخزينهــا أو تداولهــا إلكترونيــاًً بيــن أكثــر مــن طــرف، ويتضــح 
جليــاًً أن هــذا التعــريف المُُوســع يمنــح فكــرة جديــرة بالنظــر لكافــة الأنــواع المرتبطــة بتلــك النوعيــة مــن العــملات، حيــث 
يــري البعــض، بــأن مصطلــح الأصــول المشــفرة أو أفضــل واقعيــاًً مــن العــملات المشــفرة، وعلــة ذلــك هــو أن مصطلــح 
العــملات يبــدو أضيــق وأكثــر عرضــة لخطــر تفســير أن اســتخدامها يُُعتمــد فقــط علــى دفــع أو معادلــة لعملــة مــا )5(.

 لأنــه فعليــاًً هنــاك العديــد مــن الأنــواع المختلفــة مــن الأصــول المشــفرة، التــي تتضمــن العديــد مــن العــملات المشــفرة، 
والتــي تتــراوح  طبقــاًً لأخــر الإحصائيــات مــا بيــن )10.000( عملــة مشــفرة، وأشــهرها بطبيعــة الحــال عملــة البتكويــن 

.)6(

ويُُمكــن القــول بــأن تعــريف العــملات أو الأصــول المشــفرة مــن وجهــة نظرنــا هــي مجموعــة مــن العــملات الصــادرة 
بطريقــة رقميــة غيــر محسوســة ومشــفرة عبــر منصــات إلكترونيــة بيــن أكثــر مــن طــرف تُُســاوي قيمــة مُُعينــة، ويتــم 

تبادلهــا خــارج النظــم المصرفيــة التقليديــة وهــي بذلــك غيــر مُُقيــدة بــأي نظــام قانونــي أو مركزيــة.

وفــي الواقــع لفهــم وتحديــد موقــع العــملات المشــفرة فــي القانــون الدولــي الخــاص وتحديــاًًد بمســألة تنــازع القوانيــن 
وماهيــة هــذا التنــازع فــي إطــار مــا يحــدث مــن تبــادل للعــملات المشــفرة، أو بمعنــى أدق توضيــح نظــرة القانــون الدولــي 
الخــاص لتلــك العــملات، يتعيــن بــداءة توضيــح طريقــة تــداول وعمــل هــذه العــملات كــي يتــم إسبــاغ الوصــف القانونــي 
المناســب عليهــا، وتأطيرهــا بطريقــة تــتلاءم مــع طبيعتهــا اللامركزيــة، بمعنــي أدق يجــب توضيــح الخصائــص المميــزة 
لهــذه العــملات وهــل هــي تختلــف عــن العــملات التقليديــة أم لا، ثــم نعــرج علــى الطبيعــة القانونيــة الخاصــة بهــا، وهــل 
هــي صالحــة مــن الأســاس للخضــوع لقواعــد القانــون الدولــي الخــاص، وهــو الأمــر الــذي تســبب فــي خلاف فقهــي 

يتعيــن الإشــارة إليــه وبحثــه وصــولًاً إلــي الــرأي المســتقر فــي هــذا الصــدد.
3 () NAKAMOTO Satoshi: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Available at Web site:
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf   (Cited on 8/10/2025)
4 () ROWLAND Gregory (S). & KIVIAT Trevor (I.) & POLK Davis & Wardwell (LLP) : Global Legal In-
sights Blockchain & Cryptocurrency Regulation,Third Edition, Global Legal Group Ltd, Uk, 2021, P, 54.
5 () ARMSTRONG (KC) & HYDE Dan & THOMAS Sam, Blockchain and Cryptocurrency: International 
Legal and Regulatory Challenges, Secound. Ed, Bloomsbury Professional, London,  P, 6.

6 )( يتضح أن الأصول المشفرة أعدادها ازدادت بعدد 1000 عملة خلال خمسة سنوات الأخيرة،  أنظر حول الأرقام المقربة لأنواع 
العملات المشفرة عبر الموقع الإلكتروني:

/stocks-cryptocurrency/financials/sectors-market/market-stock/investing/com.fool.www//:https 
)2025/10/4 Cited on( /cryptocurrencies-of-types
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

ومــن ثــم لبلــوغ أهــداف هــذا المبحــث يتعيــن تقسيمــه إلــى مطلبيــن: الأول- يتعلــق بالمميــزات والخصائــص الرئيسيــة 
التــي تُُميــز هــذه العــملات وتجعلهــا موضــع للدراســات القانونيــة الحديثــة بصفــةٍٍ عامــة وبالقانــون الدولــي الخــاص 
بصفــةٍٍ خاصــة، وماهــي علاقــة هــذه العــملات بذلــك الفــرع القانونــي، والمطلــب الآخــر يتعلــق بموقــف القانــون الدولــي 
الخــاص مــن هــذه العــملات مــن الأســاس وهــل هــذا الفــرع القانونــي لــه مجــال للتطبيــق علــى العلاقــات الناشــئة مــن 

تــداول هــذه العــملات أم لا؟ وذلــك علــى نحــو التقسيــم التالــي:

 المطلب الأول: الخصائص الرئيسية للعملات المشفرة وتفردها.

المطلب الثاني: إشكالية التعامل بالعملات المشفرة في ظل قواعد القانون الدولي الخاص.

المطلب الأول
 الخصائص الرئيسية للعملات المشفرة وتفردها

لقــد تزايــدت المظاهــر التكنولوجيــة للعــملات المشــفرة فــي الســنوات الأخيــرة مقارنــةًً بتاريــخ ظهورهــا علــى الســاحة 
الدوليــة، وهــو الأمــر الــذي فــرض العديــد مــن التحديــات التــي تواجههــا الأنظمــة القانونيــة بكافــة الــدول بــشكلٍٍ عــام، 
والمحاكــم المختصــة بنظــر النــزاع بــشكلٍٍ خــاص، مــن حيــث أن العــملات المشــفرة هــي فــي حــد ذاتهــا عــملات غيــر 
ملموســة، لأنهــا تنطــوي علــى مجموعــة واســعة مــن الســمات الماليــة المختلفــة التــي أضافــة المزيــد مــن التعقيــد 

لطبيعتــها، تــلك الــسمات تتــطور بالــتوازي ــمع التــطورات التكنولوجــية الحاصــلة يومــاًًي.

أولــى تلــك الخصائــص والســمات المميــزة للعــملات المشــفرة، هــي هويــة مســتخدمي العملــة المشــفرة الغيــر معلومــة، 
أي أنــه ليــس مــن الســهل، علــى الأقــل، اقتفــاء أثــر كلّّ مــن يشــارك فــي عمليــة إنشــاء ونقــل العــملات المشــفرة، إذ أنــه 
محمــي بأســماء مســتعارة بــل إن الأمــر يصــل فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــي إغفــال الهويــة بالكامــل، فــضلًاً عــن أنهــا  
فهــي مُُصممــة لأكثــر مــن اســتخدام واحــد، أي كأداة دفــع وكــشكل مــن أشكال الاســتثمار )وإن كان ذلــك ينطــوي علــى 
مخاطــرة كبيــرة( كمــا أن لهــا قــدرة جوهريــة علــى الوصــول عبــر الحــدود، لأنهــا تســتند إلــى دفاتــر الإســناد اللامركزيــة 
الموزعــة، التــي يُُحتمــل أن تمتــد فــي جميــع أنحــاء العالــم، دون أن تكــون لهــا أي صلات بــأي دولــة معينــة، ممــا 
يســمح بنقــل القيمــة بيــن المســتخدمين عبــر الحــدود بســرعة عاليــة جــدا، وليــس رهنــا بــمكان المُُحيــل والمحــوَّّل إليــه  )7(.

وأخيــراًً، مــن الصعــب للغايــة فــرض قيــود قانونيــة علــى تداولهــا، بمــا فــي ذلــك القيــود الإقليميــة، ليــس بســبب الطابــع 
اللامركــزي للدفاتــر المذكــورة فحســب، بــل أيضــاًً بســبب اســتقلالها الذاتــي الأصيــل المُُعلــن إزاء الأنظمــة القانونيــة 
الوطنيــة، فــي الواقــع إن بعــض الخصائــص التقنيــة المميــزة للأنظمــة المبنيــة عليهــا تلــك العــملات، أي أن مجــرد 
وجــود عــملات مشــفرة يُُصاحبــه التشــغيل الآلــي لتلــك النظــم اســتناداًً إلــى العقــود الذكيــة )البلــوك تشــين(، فــضلًاً عــن 
آليــات الموافقــة التــي تعتمــد علــى تقنيــات التشــفير، والتحقــق الجماعــي مــن المعــاملات، وسلاســل الكتــل المســتمرة، 
التــي لا يمكــن تغييرهــا دون موافقــة أغلبيــة المشــاركين فــي النظــام )أو مهــارات القرصنــة الإلكترونيــة البارعــة( كل هــذه 
الأمــور وتلــك جعلــت هــذه النظــم ليســت فقــط قــادرة علــى التلاعــب والتخفــي فحســب، بــل يصعــب أيضــا خضوعهــا 

لأي قيــود قانونيــة )8(.

ومــن جمــاع مــا ســلف يتعيــن توضيــح بعضــاًً مــن الخصائــص والســمات الجوهريــة المميــزة للعــملات المشــفرة، والتــي 
ســيتم ترتيبهــا فــي بعــض الفئــات المتنوعــة، ثــم ربــط هــذه الخصائــص بقواعــد القانــون الدولــي الخــاص، والمنازعــات 

المرتبطــة بتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق، الناتجــة عــن تــداول هــذه العــملات.

-	 خصائص العملات المشفرة:

تتصــف العــملات المشــفرة بالعديــد مــن الخصائــص الذاتيــة الخاصــة بهــا، والتــي تُُميزهــا عــن أقرانهــا مــن العــملات 

7 () VÁLKOVÁ Lenka: Op. Cit, P, 55.
8 () Ibid, P, 56.
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

التقليديــة أو حتــى النقــود الرقميــة )Digital currency(،  حيــث إن هــذه الخصائــص تُُمثــل مــن وجهــة نظــر الباحــث 
فــي ذات الوقــت إشكاليــات قانونيــة تواجــه دول العالــم بمــا فيهــم تلــك الــدول المعترفــة قانونــاًً بقانونيــة تداولهــا، وتجــدر 
الملاحظــة إلــى أن هــذه العــملات تمتلــك العديــد مــن الخصائــص، ولكــن ســيتم الاقتصــار علــى أهــم هــذه الخصائــص 

والتــي تجعــل منهــا ســبباًً لهــذه الدراســة، وتتمثــل هــذه الخصائــص فيمــا يلــي:-

أولًاً- عملة مُُعماه ليس لها وجود مادي:

تتميــز هــذه العــملات بــأن ليــس لهــا وجــود مــادي ملمــوس كالعــملات التقليديــة، فهــي غالبــاًً يتــم التعامــل بهــا وتداولهــا 
داخــل إطــار مجتمــع افتراضــي بواســطة مواقــع الإنترنــت المختلفــة، وذلــك عبــر مــا يُُطلــق عليــه المحافــظ الإلكترونيــة 
الخاصــة بتلــك العــملات، حيــث إنهــا تتمتــع بقبــول واختيــار المتعامليــن بهــا، وتشــترك مــع النقــود المصرفيــة التقليديــة 
تُُفــرض  الأخيــرة  هــذه  الإجبــاري، لأن  القبــول  فــي خاصيــة  القانونيــة  النقــود  عــن  وتختلــف  الخاصيــة،  هــذه  فــي 
علــى المتعامليــن بهــا ودون أي تدخــل مــن إرادتهــم، إلا أن العــملات المشــفرة هــي التــي يســعي إليهــا المتعاملــون 

ليســتخدموها فــي معــاملات معينــة عبــر شبكــة الإنترنــت)9(.

ثانياًً- الطابع اللاحدودي:

تتميــز العــملات المشــفرة، بعــدم ارتباطهــا بموقــع إقليمــي محــدد أو مكان معيــن لكــي يتــم حصــر نطــاق التعامــل بهــا 
فــي إطــاره، إذ أنهــا غيــر خاضعــة لســلطة دولــة أو بنــك مركــزي معيــن، ومــن ثــم عــدم اســتطاعة حكومــات الــدول 
المختلفــة ممثلــة بســلطات النقــد بحظــر التعامــل عليهــا إلا مــن الناحيــة القانونيــة والأمنيــة فقــط، ولكــن مــن الناحيــة 
الواقعيــة لا تســطيع أيــة دولــة منعهــا مــن التــداول بداخلهــا أو تحويلهــا لأمــوال قانونيــة، ومــن ثــم فهــي عــملات عابــرة 
لحــدود الــدول رغمــاًً عــن إرادة أنظمــة الدولــة المصرفيــة، وهــو مــا يترتــب عليــه صعوبــة كبيــرة فــي ربــط الأنشــطة 
المرتبطــة بهــذه العــملات ربطــاًً قانونيــاًً يســمح بالمتعامليــن بهــا مــن مقاضــاة بعضهــم البعــض بــشكل قانونــي فــي حــال 

حاجتهــم لذلــك، اللهــم إذا كانــت الدولــة المعنيــة أقرتهــا بضوابــط معينــة )10(.

فهــذه هــي أهــم خاصــة تختــص بهــا العــملات المشــفرة والتــي تجعلهــا موضعــاًً لبحــث مســألة خضعوهــا لقواعــد القانــون 
الدولــي الخــاص، فهــي عــملات قابلــة للتبــادل فــي أي مكان أيــاًً كان، حيــث يتــم تبادلهــا وقبولهــا أو عــدم قبولهــا مــن 

الطــرف الآخــر دون الحاجــة إلــى وجــود وتدخــل طــرف ثالــث؛ كالبنــك أو الصرافــة )11(.

ثالثاًً- سرية المعاملات وخصوصيتها:

التــي تتــم باســتخدام العــملات المشــفرة علــى ســرية اســم وهويــة المســتخدمين وأطــراف تلــك  تنطــوي المعــاملات 
العمليــات أو حتــي جنســيتهم ومكان تواجدهــم، وهــو الأمــر الــذي يُُــشكل معضلــة قانونيــة كبــري فــي حــال حــدوث نــزاع 
مــا، وأراد أحــد الأطــراف اللجــوء إلــى القضــاء، وفــي هــذه الحالــة ســتكون هنــاك صعوبــة فــي تحديــد المحكمــة المختصــة 

وخصوصــاًً فــي حالــة الــدول الغيــر معترفــة بــشكلٍٍ كامــل بهــذه العــملات.

فهــي تســتند فــي بنائهــا منــذ اللحظــة الأولــي إلــى خوارزميــات مشــفرة، يصعُُــب فكهــا أو فهمهــا، فــضلًاً عــن تحقيقهــا 
لمبــدأ خصوصيــة المعــاملات، أي أنهــا تحافــظ علــى ســرية التعــاملات بســبب عــدم قــدرة أي شــخص اعتبــاري أو 

طبيعــي مــن مراقبــة المدفوعــات القائمــة علــى هــذه العــملات )12(.

حيــث يرغــب العديــد مــن مســتخدمي هــذه العــملات والــذي لا يثقــون فــي الحكومــات، بــأن هــذه الأخيــرة تنتهــك 

9 )( د. سالي سمير فهمي عبد المسيح، الاستثمار في العملات الافتراضية، المجلة القانونية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، فرع 
الخرطوم، المجلد 10، العدد 7، 2021م، ص2014.

10 )( د. منصور علي منصور شطا، العملات الافتراضية المشفرة وأثرها على مستقبل المعاملات )الواقع وآفاق المستقبل(، مجلة كلية 
الشريعة والقانون، جامعة طنطا، المجلد: 37، العدد :1، 2022م، ص1807.

11 () GIRASA Rosario, Regulation of cryptocurrencis and Blockchain Technologies- National and Inter-
national Perspectives, Second Edition, Springer, 2023, P, 6.

12 )( د. أحمد رجب عبد الخالق قرشم، التنظيم القانوني للعملات الرقمية وفقاًً لآليات  المؤسسات والهيئات الأمريكية، مجلة البحوث 
القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، المجلد 13، العدد 84 ، 2023م، ص1309.
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

خصوصيــة حســابتهم وبياناتهــم ولذلــك لديهــم رغبــة فــي أن يظلــوا مجهوليــن، ولكــن الإشكاليــة الكبيــرة تحــدث فــي 
أن هــذه العــملات أصبحــت تُُســتخدم فــي أعمــالا إجراميــة، وفــي أغــراض تمويــل عمليــات غســل الأمــوال والإرهــاب، 
ويُُقصــد بعــدم الكشــف عــن هويــة المســتخدم عبــر شبكــة الإنترنــت، هــو أن يكــون الشــخص معــروف فقــط عبــر اســم 
مســتعار وبيانــات غيــر حقيقيــة، علــي ســبيل المثــال يعلــم القائمــون علــى تعديــن عملــة البتكويــن، أن هنــاك أشــخاصاًً 

منخرطــون فــي تلــك المعــاملات ولكــن ليــس باســمه الفعــل أو حتــي يُُمكــن تعقبــه)13(.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وبغــض النظــر عــن الاحتياطيــات التــي يتــم اتخاذهــا مــن قبــل المتعاملــون والقائميــن علــى 
تــداول هــذه العــملات، إلا أنــه هنــاك العديــد مــن الآليــات والطــرق التــي يُُمكــن للجهــات المختصــة بالأمــن الســيبراني 
تتبــع عمليــات تــداول العــملات المشــفرة، وفــي المقابــل يواصــل المتعاملــون بتلــك العــملات علــي تطويــر وســائل جديــدة 
لإخفــاء آثارهــم عنــد اســتخدام العــملات المشــفرة، إلا أنــه فــي نهايــة الأمــر هــذا الوضــع يتغيــر يومــاًً بعــد يــوم، ولذلــك 
يجــب علــى ســلطات الــدول المختلفــة تطويــر أجهزتهــا الأمنيــة باســتمرار فــي مواجهــة التطــور المقابــل مــن جانــب 

مســتخدمي تلــك العــملات )14(.

ثالثاًً- تيسير ارتكاب الجرائم الإلكترونية عبر الحدود:

الجرائــم  ارتــكاب  فــي  أمنــة لاســتخدامها  وســيلة  الأن  أضحــت  العــملات،  لهــذه  المشــفرة  الطبيعــة  مــن  انطلاقــاًً   
الإلكترونيــة بمختلــف أنواعهــا، حيــث إن هــذه العــملات غيــر مؤمنــة مــن الأســاس مــن جانــب البنــوك المركزيــة بالــدول 
المختلفــة، وتعتبــر عمليــات الاختــراق والاحتيــال التــي يتعــرض لهــا مســتخدمي تلــك المواقــع القائمــة علــى تبــادل هــذه 
العــملات، هــي مــن أكثــر الجرائــم ارتكابــاًً فــي الفتــرة الماضيــة، ومــن هنــا يثــور التســاؤل حــول القانــون الواجــب التطبيــق 
علــى النزاعــات الناتجــة عــن هــذه العمليــات الاحتياليــة، حيــث يُُمكــن لمتعامــل مــا ويقيــم بدولــة مــا )دولــة أ( ويشــتري 
عملــة مشــفرة مــن بورصــة بدولــة أخــري )دولــة ب( ويســتخدمها لشــراء منتــج مــن شــخص فــي دولــة ثالثــة )دولــة ج (، 
وإذا مــا نتــج عــن مثــل هــذه السلســة مــن المعــاملات نــزاعٍٍ مــا فمــا هــو القانــون الواجــب التطبيــق بمثــل هــذا الوضــع؟ )15(

رابعاََ- الخصائص القانونية للعملات المشفرة:

وبالنظــر إلــى العــملات المشــفرة مــن منظــور قانونــي، وفقــا للتعــاريف العديــدة التــي قدمتهــا الجهــات المؤســسية الدوليــة 
المختلفــة )16(، فــي محاولــة منهــا لفهــم الســمات المميــزة للعــملات المشــفرة ذات الصلــة بغــرض وضــع إطــار قانونــي 

13 () SCHARFMAN Jason, Cryptocurrency Compliance and operations- Digital Assets, Blockchain and 
DeFi, Springer, 2022,  P, 5
14 ()  GRABOWSKI Mark, Cryptocurrencies A Primer on digital money, Routledge Focus on Economics 
and Finance, New York, 2019, P, 76.
15 ()  GRABOWSKI Mark, Op. Cit, P, 83.
16 )( عرّّف صندوق النقد الدولي الأصول المشفرة بأنها: رموز مميزة تم إصدارها بشكل خاص بناءًً على تقنيات التشفير ومقيمة بوحدة 
الحساب الخاصة بها. قيمتها يمكن أن تكون متقلبة للغاية، على سبيل المثال، وصلت عملة البيتكوين إلى ذروة بلغت 65000 دولار 

في بعض الأوقات وانخفضت إلى أقل من نصف هذه القيمة بعد ذلك بمدة قصيرة، وبالتالي فإن الأصول المشفرة تختلف اختلافًًا جوهريًًا 
عن الأنواع الأخرى من الأموال الرقمي، على سبيل المثال، تدرس البنوك المركزية إصدار عملات رقمية - أموال رقمية تصدر في شكل 
التزام على البنك المركزي. وتدفع الشركات الخاصة أيضاًً الحدود، بأموال يمكن إرسالها عبر الهواتف المحمولة، التي تحظى بشعبية في 
شرق أفريقيا والصين، وبالعملات المستقرة، التي تعتمد قيمتها على سلامة وسيولة الأصول الداعمة. ظلت عملة البيتكوين ونظيراتها في 

الغالب على هامش التمويل والمدفوعات، ومع ذلك تفكر بعض البلدان بنشاط في منح الأصول المشفرة وضع العطاء القانوني، بل وحتى 
جعلها عملة وطنية ثانية )أو ربما فقط(. إذا تم منح الأصول المشفرة حالة العطاء القانوني، فيجب أن يتم قبولها من قبل الدائنين لسداد 

الالتزامات النقدية، بما في ذلك الضرائب، على غرار الأوراق النقدية والعملات المعدنية )العملة( الصادرة عن البنك المركزي. ويمكن 
للبلدان أن تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال إقرار قوانين لتشجيع استخدام الأصول المشفرة كعملة وطنية، أي كوحدة نقدية رسمية 

)يمكن التعبير عن الالتزامات النقدية بها(، ووسيلة إلزامية للدفع مقابل المشتريات اليومية. ومن غير المرجح أن تنتشر الأصول المشفرة 
في البلدان التي تتمتع بمعدلات تضخم وأسعار صرف مستقرة، ومؤسسات ذات مصداقية. ولن يكون لدى الأسر والشركات سوى حافز 
ضئيل للغاية لتسعير أو الادخار في أصول مشفرة موازية مثل البيتكوين، حتى لو تم منحها عملة قانونية أو حالة العملة. قيمتها متقلبة 

للغاية ولا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي.
 ADRIAN Tobias, WEEKS-BROWN Rhoda, Cryptoassets as National Currency? A Step Too Far, IMF

 :Available at web site ,2021/5/26 ,BLOG
blog-cryptoassets-as-national-currency-a-step-too-/26/07/2021/https://www.imf.org/en/Blogs/Articles
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

ســليم وفعــال، يتســق مــع أهــداف السياســة العامــة التــي تســعى إليهــا تلــك المؤسســات، تــم تحديــد العناصــر التاليــة 
بصــورة مشــتركة.

أولًاً، يكمــن جوهــر جميــع التعــاريف المختلفــة، بمــا فــي ذلــك التعريفــات التشــريعية، فــي فكــرة العــملات المشــفرة 
باعتبارهــا تمــثيلات رقميــة للقيمــة، نشــأت فــي دفاتــر الأســتاذ الموزعــة )DLT( )17( عبــر عمليــة تســمى »التعديــن«، 
باســتخدام تلــك الدفاتــر للســماح بالتحكــم عــن بعــد وفقــاًً لمبــدأ النــد بالنــد مقابــل تلــك القيمــة، بالإضافــة إلــى الاعتمــاد 

علــى تقنيــات التشــفير لتحقيــق توافــق فــي الآراء بشــأن التحقــق مــن صحــة نقــل تلــك العــملات.

وفــي ذات الصــدد لا تعتبــر العــملات المشــفرة عملــة قانونيــة فــي حــد ذاتهــا )مــا لــم تثبــت أي دولــة أو ســلطة نقديــة 
أخــرى أنهــا كذلــك(، ولا يتــم إصدارهــا مــن قبــل بنــك مركــزي أو ســلطة عامــة، ولا تُُرتبــط بالضــرورة بعملــة ورقيــة، 
ولكــن مــن الممكــن تحويلهــا إلــى عــملات ورقيــة والعكــس صحيــح، ويتــم تحديــد قيمتهــا الاقتصاديــة مــن خلال العــرض 
والطلــب، وبنــاءًً علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن تقلباتهــا العنيفــة فــي بعــض الأحيــان، فــإن العــملات المشــفرة مصممــة 
للعمــل كوســيلة للتبــادل فــي الفضــاء الإلكترونــي، وفــي الواقــع، كمــا هــو الوضــع تعتــرف بذلــك بعــض التشــريعات، 
بالإضافــة إلــي أنهــا مقبولــة مــن قبــل الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن كوســيلة للتبــادل و يمكــن نقلهــا وتخزينهــا 
وتداولهــا إلكترونيــاًً عبــر المحافــظ الإلكترونيــة، وفــي معظــم الحــالات، يتــم »ربــط« وحــدة واحــدة مــن العملــة المســتقرة 

بقيمــة الــدولار الأمريكــي أو اليــن اليابانــي، والمدعــوم بالعملــة الورقيــة  )18(. 

ويترتــب علــى ذلــك الاعتمــاد مجموعــة أخــري مــن الأمــور القانونيــة، حيــث إن الوضــع القانونــي فــي الوقــت الحالــي 
للعــملات المشــفرة يختلــف مــن دولــة عــن أخــري، علــى ســبيل المثــال فــإن الوضــع بمصــر فــي ظــل قانــون البنــك 
المركــزي والمصرفــي رقــم )194( لســنة 2020، حيــث ورد بــه بأنــه يُُحظــر إصــدار أيــة عملــة مــن العــملات المشــفرة 
أو الإتجــار بهــا أو الترويــج لهــا، دون الحصــول علــى ترخيــص مــن مجلــس الإدارة وفــق القواعــد والإجــراءات المحــددة 

.)19(

 بمعنــي أدق فــإن القانــون حظــر تــداول العــملات المشــفرة ولكــن حظــر مُُعلــق علــى شــرط الترخيــص، أي أنــه لــم 
يمنــع تداولهــا بــشكلٍٍ نهائــي، ولكــن بنظــرة مســتقبلية، فهنــاك الكثيــر مــن الــدول ســترضخ فــي نهايــة الأمــر، وتصــدر 
التصاريــح والضوابــط القانونيــة اللازمــة لتــداول العــملات المشــفرة، وهــو مــا يقودنــا إلــى تُُغيــر فــي القواعــد القانونيــة 

لـي الـخـاص. دع القاـنـون الدوـ الواجـبـة التطبـيـق عليـهـا، ولا سيـمـا ـمـا يتعـلـق بقواـ

علاوة علــى ذلــك، فــي الواقــع، قــد تمثــل العــملات المشــفرة أداة اســتثمارية، علــى الرغــم مــن كونهــا محفوفــة بالمخاطــر 
إلــى حــد مــا، حيــث يتــم وضعهــا كأداة اســتثماري،  ويعتمــد الشــخص مُُخــزن القيمــة إلــى حــد كبيــر علــى نجاحهــا 
كوســيلة للتبــادل، وبالتالــي الاعتمــاد علــى نــوع مــن العــملات المســتقرة، والتــي يتــم إنشــاؤها بغــرض القضــاء علــى 

تقلبــات العــملات المشــفرة التقليديــة مــن خلال الاحتفــاظ بقيمــة ثابتــة باســتمرار نســبي )20(.

 )2024/1/27 far (Cited on
17 )( يٌٌقصد بتقنية دفتر الأستاذ الموزع )DLT( إلى البروتوكولات والبنية التحتية الداعمة التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر في مواقع مختلفة 

باقتراح المعاملات والتحقق من صحتها وتحديث السجلات بطريقة متزامنة عبر الشبكة. إن فكرة دفتر الأستاذ الموزع - وهو سجل 
مشترك للنشاط الذي يتم مشاركته عبر أجهزة الكمبيوتر في مواقع مختلفة - ليست جديدة، حيث إن الأنظمة الجديدة القائمة على تقنية 
السجلات الموزعة، وأبرزها البيتكوين والإيثريوم، مصممة لتعمل دون سلطة موثوقة،  وتحتفظ Bitcoin بقاعدة بيانات موزعة بطريقة لا 
مركزية باستخدام إجراء التحقق من الصحة القائم على الإجماع وتوقيعات التشفير، وفي مثل هذه الأنظمة، تتم المعاملات بطريقة الند 
إلى الند ويتم بثها إلى المجموعة الكاملة من المشاركين الذين يعملون على التحقق من صحتها على دفعات تعرف باسم »الكتk  نظرًًا 
 ،“ ”Blockchain باسم »تقنية DLT لأن دفتر الأستاذ للنشاط منظم في كتل منفصلة ولكن متصلة، غالبًًا ما يشار إلى هذا النوع من

أنظر حول هذا الأمر في إصدارات المراجعات الدورية الصادرة عن بنك التسويات الدولية:
- BECH Morten, GARRATT Rodney, Central bank cryptocurrencies, BIS Quarterly Review, September 
2017, P, 58.
18 () VÁLKOVÁ Lenka: Op. Cit, P, 59.

19 )( أنظر نص المادة )206( من قانون البنك المركزي والمصرفي.
20 )( د. صلاح زين زيدان، دراسة لبعض مشكلات عملة البيتكوين المشفرة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مؤتمر الجوانب 

القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2021،  ص138.
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

المطلب الثاني
إشكالية التعامل بالعملات المشفرة في ظل قواعد القانون الدولي الخاص 

إذا مــا نظرنــا بإمعــان لمفهــوم العــملات المشــفرة وفــق مــا ســبق ذكــره، يتضــح أن هــذه العــملات يُُمكــن اســتيعاب 
فكرتهــا، علــى أنهــا تمــثيلات رقميــة ذات قيمــة مؤمنــة تشــفيراًًي، ويُُمكــن نقلهــا أو تخزينهــا، أو تداولهــا إلكترونيــاًً 
باســتخدام دفتــر الإســناد المــوزع )DLT(   أو بواســطة تكنولوجيــا مماثلــة، حيــث تُـُـشكل هــذه العــملات فرعــاًً مــن 
الأصــول المشــفرة، وتُُســتخدم بــشكلٍٍ أساســي كوســيلة للتبــادل، ولكنهــا فــي ذات الوقــت ليســت مدعومــة مــن الدولــة 
كالبيتكويــن، ويتــم إصدارهــا بــشكلٍٍ فــردي خــاص، وليــس مــن قبــل بنــك مركــزي أو ســلطة نقديــة معتمــدة بدولــة مــا، 

كالعــملات المســتقرة )21(.

وبتطبيــق ذلــك المفهــوم فــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي الخــاص، يتضــح أن هنــاك العديــد مــن الصعوبــات العمليــة 
والقانونيــة، التــي تفــرض نفســها علــى واقعيــاًً وفعليــاًً، حيــث إن الطبيعــة اللاماديــة لهــذه العــملات، تضــع المحكمــة 

المختصــة بنظــر النــزاع المتعلــق بهــا فــي حيــرة مــن أمرهــا، وذلــك بســبب الإشكاليــات القانونيــة الآتــي ذكرهــا:

الإشكاليــة الأولــي-  وهــى مشكلــة نظريــة وعمليــة فــي ذات الوقــت،  فهــي تتعلــق بالطابــع العابــر للحــدود الوطنيــة 
للأصــول والعــملات المشــفرة المتداولــة عبــر دفاتــر الإســناد، حيــث إن عــدم الوجــود الملمــوس للأصــول المشــفرة، 
 )DLT( والطبيعــة اللامركزيــة القائــم عليهــا آليــة تداولهــا عبــر دفاتــر الإســناد المســجلة عليــه، مــع التســليم بــأن شبكات
فــي أغلــب الأحــوال، مــا تكــون متاحــة أمــام الجمهــور بــشكل مُُيســر ومفتــوح طــوال الوقــت، بمعنــي أدق وأصــح 
العــملات المشــفرة والدفاتــر الموزعــة عليهــا، موجــودة فــي كل وقــت وبكل مكان، ولكــن فــي ذات الوقــت لا وجــود أو 

مكان مــادي فعلــي تتواجــد عليــه )22(.

وهــو مــا يقودنــا إلــى مســألة علــى قــرٍٍد كبيــر مــن الأهميــة، وتمثــل تحديــاًً كبيــراًً لقواعــد القانــون الدولــي الخاص، وتحدياًًد 
بتعييــن الدولــة التــي يجــب أن يكــون لهــا اختصاصــاًً قضائيــاًً بالنظــر فــي المنازعــات المنبثقــة مــن التعامــل بتلــك 
الأصــول والعــملات، فــضلًاً عــن أن أغلــب قوانيــن دول العالــم تتبنــي مناهــج مختلفــة فــي تحديــد القانــون المختــص 
بالنظــر والتطبيــق علــى مثــل هــذه النزاعــات، كالقانــون الإنجليــزي، الــذي يتمحــور فــي مســألة الاختصــاص القضائــي 
والقانــون الواجــب التطبيــق، بنــاءًً علــى القانــون المحلــي الأوثــق صلــةًً بالقضايــا المتعلقــة بالنــزاع محــل البحــث )23(.

ومــن ثــم فــإن تطبيــق المنهجيــة التقليديــة لقواعــد القانــون الدولــي الخــاص علــى هــذا النحــو، هــو أم محــل شــك كبيــر 
فــي إطــار المنازعــات المتعلقــة بالعــملات المشــفرة، وعلــة ذلــك هــو أنــه مــن المســتحيل أساســاًً تحديــد الموقــع الجغرافــي 
للأصــول أو العــملات ذاتهــا، أو تحديــد النطــاق الجغرافــي لتلــك المعــاملات التــي تتــم بواســطتها، وهــو الأمــر الــذي 
دفــع جانبــاًً مــن الفقــه )هــذا الــرأي متعلــق بانعــدام الوجــود المــادي لكتــل البلــوك تشــين ولكــن يمكــن الاســتعانة بــه 
للقيــاس علــى العــملات المشــفرة( إلــى القــول بــأن: » الحــدود التقليديــة لقواعــد القانــون الدولــي الخــاص تتكشــف فــوراًً 
حينمــا يتعلــق الأمــر بتحديــد الــمكان المــادي للممتلــكات أو العلاقــة القانونيــة، ولذلــك لا بــد مــن الاعتــراف بــأن الموقــع 
الجغرافــي لصفقــات البلــوك تشــين لا أهميــة ولا تقديــر لــه، ومــن ثــم فــإن قواعــد تنــازع القوانيــن المســتقلة عــن أي قاعــدة 
إســناد متعلقــة بالموقــع الجغرافــي هــي وحدهــا القــادرة علــى توفيــر رابــط واقعــي ومنطقــي بــأي نظــام قانونــي وطنــي 

مختــص “ )24(.
21 () RIPLEY Burcu Yüksel, Cryptocurrency Transfers in Distributed Ledger Technology-Based Systems 
and Their Characterisation in Conflict of Laws, « From Theory to Practice in Private International Law: 
Gedächtnisschrift for Professor Jonathan Fitchen (Hart, Forthcoming), 2022, ,P, 3.
22 () BELL Chloë &  CAINER Joshua, Decrypting the situs: conflicts of laws challenges in cryptoasset 
litigation, 2020, P,3.‏ 
23 () GUILLAUME Florence, Aspects of private international law related to blockchain transactions, In: 
Blockchains, smart contracts, decentralised autonomous organisations and the law, Edward Elgar Pub-
lishing, 2019, PP,49-82, ‏P,70.
24 () “only conflict-of-law rules that are independent of any location criterion are able to provide a satis-
factory connection to a national legal order”
GUILLAUME Florence.: Op. Cit, P,70.
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وفــي المقابــل يــري جانــب أخــر مــن الفقــه الإنجليــزي، بأنــه: »وإن كان هنــاك حقيقــة لا مفــر منهــا وهــي أنــه يجــب 
الاعتــراف بــأن هنــاك تحديــات متعلقــة بتنــازع القوانيــن فــي علاقــات العــملات المشــفرة، وبالتالــي يجــب التغلــب عليهــا 
والســعي لحلهــا، إلا أنــه وفــي ذات الوقــت لا ينبغــي المبالغــة فــي تقديــر هــذه الصعوبــات الناشــئة فــي هــذا المجــال، 
لأنــه يُُمكــن تحليــل التســاؤلات الخاصــة باســتخدام العــملات المشــفرة وأنظمتهــا، دون صعوبــة لا داعــي لهــا، وذلــك 
ضمــن الإطــار الحالــي لقواعــد القانــون الدولــي الخــاص المطبقــة مــن جانــب المحاكــم الإنجليزيــة فــي المســائل المدنيــة 

.)25( «

وإن كان يُُمكــن التســليم بالصحــة الجزئيــة لهــذا الــرأي، إلا أنــه لا يمكــن التســليم بــه علــى إطلاقــه، لأن هنــاك الكثيــر 
مــن الجوانــب التقنيــة المتعلقــة بمعــاملات العــملات المشــفرة، لا يُُمكــن التعامــل معهــا بقواعــد تنــازع القوانيــن التقليديــة، 
حتــي ولــو تــم التغلــب علــى إشكاليــة القانــون الواجــب التطبيــق، كتوافــق الأطــراف علــى اختيــار قانــون معيــن، ســتظل 
هنــاك بعــض التحديــات وعلــى نحــو مــا ســنري، وهــو مــا ســيتطلب توجيــه النظــر لمنهــج آخــر يســاهم فــي حــل تلــك 

الصعوبــات، أو أن يكــون هنــاك أكثــر مــن حــل واحــد لــذات العلاقــات.

لأنــه مــع التســليم بحقيقــة ثبُُتــت بالواقــع العملــي أن هنــاك صعوبــة بالغــة فــي تحديــد مكان العلاقــة القانونيــة، بــشكلٍٍ 
صحيــح فــي الواقــع الافتراضــي، إلا أنــه مــن الممكــن التغلــب تفــادي صعوبــة تحديــد مكان القانــون، بانتفــاء القانــون 
الواجــب التطبيــق، مــن خلال بنــد يتعلــق باختيــار القانــون بيــن الأطــراف، إلا أنــه يتطلــب لحــدوث ذلــك الأمــر، أن 
تكــون كل الأطــراف قــادرة وعلــى نحــوٍٍ فعــال بإعطــاء موافقتهــا علــى تطبيــق قانــون محــدد بعينــه، وفــي ذات الإطــار، 
تجــدر الملاحظــة إلــى أن أغلــب اســتخدام العــملات والأصــول المشــفرة يتــم مــن خلال البلــوك تشــين، ويحــدث داخــل 

شبكــة مغلقــة أكثــر مــن كــون أن الأمــر يتــم  بداخــل شبكــة الانترنــت )26(.

إلا أن هنــاك جانــب مــن الفقــه يــري أن هــذا الأمــر ليســت إشكاليــة، بقــدر مــا هــي تطويــراًً لقواعــد القانــون الدولــي 
الخــاص، حيــث إن العــملات المشــفرة يتــم تداولهــا بطريقــة )Peer to Peer( بمعنــي أن هنــاك جانــب مجتمعــي 
واقتصــادي يضــم فئــة كبيــرة مــن الأشــخاص، شــاغلهم الأول هــو اتمــام معاملاتهــم بأمــان وســرعة، وبالتالــي قــد تؤثــر 
هــذه الخاصيــة المميــزة علــى تطويــر آليــة جديــدة للقانــون الدولــي الخــاص، وتتخلــى هــذه الآليــة عــن أيــة محــاولات 
يائســة أو غيــر منتجــة لتحديــد موقــع صفقــات الأصــول المشــفرة حــول العالــم الحقيقــي، ومــن شــأن اعتمــاد قواعــد 
القانــون الدولــي الخــاص، المصممــة خصيصــاًً للعلاقــات القانونيــة التــي تكتســب الطابــع الرســمي مــن خلال تبــادل 
تلــك العــملات بالبلــوك تشــين، مــن شــأنه أن يوفــر طريقــة بسيطــة لتحديــد الهــدف المتمثــل فــي إمكانيــة التنبــؤ بالقانــون 
المطبــق علــى العلاقــات القانونيــة مــن هــذا النــوع، فــضلًاً عــن تحقيــق نوعــاًً مــن الأمــن القانونــي لأطــراف العلاقــات 

.)27(

الإشكاليــة الثانيــة-  وهــى إشكاليــة عمليــة وثبوتيــة، وتتعلــق بتحديــد هويــة المتعامليــن بالأصــول والعــملات المشــفرة، 
أي تحديــد موقــع أطــراف النــزاع وهويتهــم، وأماكــن محــل إقامتهــم، ودائمــاًً مــا ســتتعرف المحكمــة علــى هويــة أحــد 
الأطــراف علــى الأقــل، لأن المدعــى بطبيعــة الحــال، سيكشــف عــن هويتــه أثنــاء رفــع الدعــوى والإجــراءات القضائيــة، 
وبالتالــي فــإن هويــة الطــرف الآخــر فــي المعاملــة، أو الفاعــل ســيء النيــة الــذي يتفاعــل مــع الأصــول والعــملات 
المشــفرة، بطريقــة يصعُُــب معهــا تحديدهــا، إمــا بســبب الاســم المســتعار المســتخدم فــي التــداول، أو بســبب التكتــم 
المتكــرر علــى هويــة الجهــات المســؤولة ســيئة النيــة التــي تقــوم بمهاجمــة نظــم المعلومــات المتعلقــة بالأصــول المشــفرة 
حــول العالــم،  ومــن ثــم فــإن هــذه الإشكاليــة ســتؤدي إلــى تعطيــل بعــض قواعــد القانــون الدولــي الخــاص، المعتمــدة 
علــى معرفــة هويــة الأطــراف مــن أجــل تحديــد مكانهــم، وربطهــا بالقانــون الواجــب التطبيــق، مــع العلــم بــأن هــذه الأمــور 
والإشكاليــات ليســت فريــدة أو جديــدة مــن نوعهــا بمناسبــة التطــور الحاصــل فــي عالــم الأصــول المشــفرة، لأن تلــك 
الإشكاليــات الإثباتيــة تحــدث كثيــراًً فــي الوقائــع الأكثــر شــيوعاًً كحــالات تحديــد القانــون فــي حــوادث إصابــات المــرور 

علــى الطــرق الدوليــة )28(.
25	 () DICKINSON Andrew: Cryptocurrencies and the Conflict of Laws, in David Fox and Sarah 
Green (eds), Cryptocurrencies in Public and Private Law, Oxford, UNI, 2019, P, 98.
26	 () GUILLAUME Florence, Op. Cit, P,70.
27	 () Ibid, P,71.
28	 () BELL Chloë & CAINER  Joshua, Op. Cit, P, 3.
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علــى الرغــم مــن ذلــك فهــي تحــدث أيضــاًً فــي إطــار التكنولوجيــا الرقميــة، كمــا هــو الوضــع فــي الأصــول المشــفرة، إلا 
أنهــا تحــدث بــشكل أكثــر حــدة لأنــه، وذلــك علــى العكــس مــن حادثــة السيــارة حيــث يعــرف الشــخص علــى الأقــل مكان 
وقــوع الحــادث، ولذلــك فــإن الإشكاليــة الثانيــة تتفاقــم وتنضــم إلــى الإشكاليــة الأولــي، وتنتــج صعوبــات مفادهــا، أن 
المؤشــرات المتبقيــة للاتصــال الجغرافــي مــن الصعــب جــاًًد التعــرف عليهــا أو التوصــل إلــى أي شــيء يتعلــق بهــا )29(.

واســتخلاصاًً ممــا ســبق، تتســبب المعــاملات القائمــة علــى تبــادل العــملات المشــفرة فــي إثــارة قواعــد القانــون الدولــي 
الخــاص بشقيــه، ســواء تعلــق الأمــر بالاختصــاص القضائــي أم بالقانــون الواجــب التطبيــق علــى هــذه العلاقــات، حيــث 
إن هــذه العــملات مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي الخــاص إلــي الأن تُُمثــل إشكاليــة كبيــرة للغايــة فــي إدراج تلــك 
الظواهــر الجديــدة ضمــن فئــات وطوائــف تنــازع القوانيــن، حيــث إن هــذه الأصــول الافتراضيــة والمشــفرة غيــر ملموســة 
وليــس لهــا مقابــل أو نظيــر واضــح فــي العالــم الحقيقــي، فيُُمكــن اســتخدام العــملات المشــفرة فــي تنفيــذ عقــد مــن العقــود 
الذكيــة لتلبيــة التزامــات مــا بــشكل تلقائــي، ومــن ثــم يثــور التســاؤل حــول ماهيــة قاعــدة الإســناد الصالحــة للتطبيــق 
عليــه؟ لأنــه وفــي ذات الوقــت كل هــذه الأمــور المُُســتحدثة ليــس لهــا مقابــل أو مثيــل فــي القانــون الدولــي الخــاص، 

هــو التحــدي الأبــرز مــن وجهــة نظــر الباحــث الــذي ســيواجه هــذا الفــرع مــن القانــون خلال الســنوات القادمــة )30(.

أمــا عــن الوضــع بالنسبــة لقواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي ؛ فمــن المعلــوم أن الولايــة القضائيــة لأيــة دولــة تعتمــد 
علــى مفهــوم الحــدود، وممارســة المحكمــة لســلطتها وفــق اختصاصهــا الإقليمــي المُُحــدد لهــا وفــق النظــام القانونــي 
الســائد، والــذي يتحــدد طبقــاًً لطبيعــة العلاقــة بيــن الأطــراف، أو محــل إقامتهــم أو الــمكان الــذي نشــأ فيــه النــزاع، أو 
وفــق اختيــار الطرفــان، وفــي ذات الصــدد ونظــراًً لعــدم معرفــة الهويــة الحقيقــة الخاصــة بأطــراف المعــاملات الذيــن 
يســتخدمون العــملات المشــفرة لبعضهــم البعــض، فســيترتب علــى ذلــك نــوعٍٍ مــن التنــازع والتضــارب فــي تحديــد 

المحكمــة المختصــة بنظــر هــذا النــزاع )31(.

أمــا عــن علاقــة العــملات المشــفرة بــشكلٍٍ عــام بالقانــون الدولــي الخــاص وقواعــده، فيمكــن القــول بــأن تطبيــق القانــون 
الدولــي الخــاص علــى العلاقــات القانونيــة التــي تنطــوي علــى اســتخدام للعــملات المشــفرة ولا سيمــا عملــة البتكويــن لا 
يعنــي تحديــد قانــون معيــن وواحــد يجــب أن يحكــم سلســلة الكتــل )البلــوك تشــين( بــشكلٍٍ عــام، بــل إن تنــازع القوانيــن 
هــو أمــر مفتــرض الحــدوث بــشكل كبيــر فــي العلاقــات الناتجــة عــن تــداول هــذه العــملات، نظــراًً لمــرور هــذه العمليــات 

عبــر أكثــر مــن دولــة ومســتخدم، أي علاقــة هــذه السلســلة بأكثــر مــن نظــام قانونــي واحــد )32(.

29 () Ibid, P, 4.
30 () LEHMANN Matthias: Blockchains and Smart Contracts, the European Association of Private Inter-
national Law, 28 February 2020, Available at web site:
https://eapil.org/2020/02/28/destination-aarhus-lehmann-on-blockchains-and-smart-contracts/ (Cited on 
25/10/2025).
31 ()  GIRASA Rosario, Op. Cit, P.86.
32 ()  SINDRES  David Is Bitcoin out of Reach for Private International Law? In BONOMI Andrea, 
LEHMANN Matthias, LALANI Shaheeza, Blockchain and private international law, International and 
Comparative Business Law and Public Policy, Brill- Nijhoff, Vol: 4, 2023, P,82.
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

المبحث الثاني
 الطبيعة القانونية للأصول المشفرة

في إطار قواعد القانون الدولي الخاص
تمهيد وتقسيم:

مــن الأهميــة بــمكان عنــد تنــاول أيــة مســألة مــن مســائل القانــون الدولــي الخــاص، التعــرض لتكــييف وتحديــد ماهيــة 
هــذه المســألة لوضعهــا فــي فئاتهــا المعينــة )هــل هــي علاقــة تعاقديــة أم غيــر تعاقديــة أم مســألة مــن مســائل المواريــث 
أم الجنسيــة إلــخ..(، ولذلــك فــإن التكــييف أو التــوصيف أو تأهيــل الأصــول المشــفرة هــو أمــر علــى قــرٍٍد عــال مــن 
الأهميــة فــي هــذا الإطــار، وغنــى عــن البيــان يُُقصــد بالتكــييف أو التــوصيف بــشكلٍٍ عــام، هــي مســألة تنشــأ بســبب 
الاختلافــات والفروقــات الموجــودة بيــن النظــم القانونيــة المختلفــة، فــي تصنيفهــا للمســائل والأمــور القانونيــة، أو 
فــي معالجــة المســائل القانونيــة التــي تنــدرج فــي ذات الفئــات أو فئــاتٍٍ مماثلــة، وفــي خصــوص تنــازع القوانيــن فــإن 
التــوصيف أو التصــنيف هــي الخطــوة الأولــى لوصــول إلــى تحليــل تنــازع القوانيــن، تمهيــاًًد لإدراجهــا فــي طائفــة مــن 

طوائــف هــذا التنــازع، وذلــك بعــد تحديــد العنصــر الأجنبــي الــذي تنطــوي عليــه المســألة محــل البحــث.

 Lex( ؛ وبالتالــي فهــي عمليــة تقنيــة تتولــي القيــام بهــا المحكمــة المختصــة وفــي أغلــب الأحــوال وفقــاًً لقانــون القاضــي 
Fori( لإســناد مســألة معينــة إلــى الفئــة الملائمــة والمناسبــة مــن قواعــد تنــازع القوانيــن لكــي تتمكــن المحكمــة مــن تحديــد 
القانــون الواجــب التطبيــق، وبالتالــي ففــي حــال وجــود نوعــاًً مــن تنــازع القوانيــن فــي علاقــات الأصــول المشــفرة، ســتكون 
مرحلــة تكــييف العــملات المشــفرة مرحلــة حاســمة ومنهيــة للقانــون الواجــب التطبيــق علــى عمليــات نقلهــا، ولذلــك فهــذه 

المرحلــة تتمتــع بقــدر كبيــر مــن الأهميــة البالغــة لأنهــا المفتــاح المــؤدي إلــى إنهــاء النــزاع الدائــر )33(.

؛ وهديــاًً علــى مــا ســبق، تُُثيــر العــملات المشــفرة بوصفهــا فئــة مــن الأصــول المرتبطــة بالمســائل المتعلقــة بالقانــون 
التجــاري العــام، ولذلــك ينبغــي معالجــة هــذه الأمــور بالاســتعانة بمجموعــة مــن الأدوات التقليديــة للتصنيفــات القانونيــة 
لمعرفــة ماهيتهمــا ومــا هــي الطائفــة التــي تنطبــق عليهــا مواصفاتهــا وتقــع فــي إطارهــا بمعنــي أصــح مــا هــو التكــييف 
القانونــي الســليم لهــا؟ وتحديــاًًد هــل هــي مــال أم ملكيــة أم علاقــة تعاقديــة؟ وعلــى الأخــص تتســبب معــاملات القانــون 

الخــاص إشكاليــات خاصــة مــع الأصــول المملوكــة والمنقولــة عبــر شبكــة موزعــة عالميــاًً.

حيــث إن الإجابــة علــى هــذا التســاؤل تختلــف مــن دولــة إلــى أخــري وفــق النظــام القانونــي الوطنــي الســائد، وفــي 
بعــض الــدول لا توجــد إجابــات واضحــة مــن الأســاس، ومــن ثــم يجــب تقسيــم مقتضيــات هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة 

مطالــب تتنــاول التصنيفــات الثلاثــة المذكــورة ســلفاًً، وذلــك علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: المكانة القانونية للأصول المشفرة باعتبارها نقوداًً في إطار تنازع القوانين.

المطلب الثاني: التكييف القانوني للأصول المشفرة كأحد صور الملكية وتحديات تنازع القوانين.

33 ()  RIPLEY  Burcu Yüksel, Op, Cit, P.6 .
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

المطلب الأول
 المكانة القانونية للأصول المشفرة باعتبارها نقوداًً في إطار تنازع القوانين

هنــاك جــدل دار ومــازال يــدور حــول مــا إذا كانــت العــملات المشــفرة قــادرة علــى تشكيــل وتأديــة دور الأمــوال أو النقــود 
القانونيــة جنبــاًً إلــى جنــب مــع العــملات الوطنيــة، فــي الواقــع إن الإجابــة علــى حــل هــذا الجــدل والتســاؤل القانونــي 
يعتمــد علــى العديــد مــن المعاييــر، كالنظــام القانونــي الخــاص بالعملــة المشــفرة المعنيــة بالتســاؤل، وعلــى الرغــم مــن 
ذلك فمن المســلم به على نطاق واســع، بأن العملات المشــفرة يُُمكن أن تؤدي بعض أو كل وظائف المال، ويُُمكن 
أن تُُعامــل كنقــود أو مــا يعــادل قيمتهــا لبعــض الأغــراض، ومــن الأمثلــة علــى تنــازع القوانيــن وفــق التســاؤل الســابق، 
هــو تــوصيف تبــادل الســلع بــشكل ملمــوس ومــادي بالعــملات المشــفرة علــى أنــه عقــد بيــع لبضائــع وســلع وذلــك لحــل 

إشكاليــات الاختصــاص القضائــي والقانــون الواجــب التطبيــق، أي تصنيفهــا علــى أنهــا علاقــة تعاقديــة! )34( 

يُُمكــن أن يكــون للأمــوال أشكال مختلفــة فــي العديــد مــن المواقــف، إلا أنــه مــن المســتقر عليــه اقتصاديــاًً، أن هنــاك 
ثلاثــة معاييــر رئيسيــة لاعتبــار شــيء مــا نقــوداًً وهــم: القــدرة علــى العمــل كوســيلة للتبــادل، ومخــزن للقيمــة، وكوحــدة 
حســابية، فــضلًاً عــن أن القبــول المجتمعــي هــو أمــر لا غنــى عنــه، ويُُعــد عنصــراًً رئيسيــاًً بهــذا التحليــل، ومــن ناحيــة 
أخــري فــإن النقــود القانونيــة لهــا معنــى أضيــق كثيــراًً مــن المــال، حيــث إن النقــود القانونيــة تُُشــير عــادةًً إلــى الأوراق 
النقديــة أو العــملات  المعدنيــة التــي تٌـٌـشكل العملــة الوطنيــة الرســمية الصــادرة بموجــب تشــريعات الدولــة المعنيــة، 
ولذلــك فــإن مــا يتــم تصنيفــه علــى أنــه عملــة قانونيــة بالدولــة )أ( يختلــف عمــا تعتمــده فــي الدولــة )ب(، ومــا لــم تعتمدهــا 
الدولــة )أ( كعملــة رســمية باعتبارهــا عملتهــا الخاصــة، فهــي تظــل عملــة غيــر قانونيــة بالنسبــة لهــا، ولكــن لا يــزال مــن 

الممكــن اعتبارهــا نقــوداًً بموجــب القانــون دون أن تتمتــع بأهليــة العملــة القانونيــة )35(.

أي أن التســاؤل الذي يُُعنينا في هذا المقام هو ما هي أهمية وتأثير العملة المشــفرة على القانون الواجب التطبيق، 
والتــي يتــم تحديدهــا وتعيينهــا كوحــدة حســابية أو للوفــاء بالتزامــات مــا ســواء كانــت متعلقــة بعقــد مــا أو باعتبارهــا 

عنصــر فــي دعــوى التعويــض المترتبــة علــى الإخلال بالالتزامــات التعاقديــة أو غيــر التعاقديــة؟ )36(

وينبغــي الإشــارة إلــى أن نقطــة البدايــة بــأن القانــون أو القوانيــن المطبقــة علــى الالتــزام المعنــي، هــو المختــص بتحديــد 
مــا إذا كانــت الأصــول المشــفرة محــل البحــث تتصــل بإطــار التــزام تعاقــدي أو غيــر تعاقــدي؟ وبطبيعــة الحــال 
ســتختلف الإجابــة علــى هــذا التســاؤل فــي حــال كانــت العلاقــة المعنيــة خاضعــة لمنهــج القواعــد الموضوعيــة، كاتفاقيــة 
رومــا الأولــي الخاصــة بالالتزامــات التعاقديــة، واتفاقيــة رومــا الثانيــة الحاكمــة للالتزامــات غيــر التعاقديــة، حيــث تنــص 
المــادة )12( مــن اتفاقيــة رومــا الأولــى لســنة 1980م، علــى أن: »يتــم تحديــد مســائل تفســير وتنفيــذ الالتزامــات 
التعاقديــة وفــق اتفاقيــة رومــا الأولــى، طبقــاًً للقانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــد  وفــق هــذه الاتفاقيــة )حريــة مبــدأ 
اختيــار الأطــراف للقانــون(، 1- باســتثناء فيمــا يتعلــق بالخطــوات الواجــب اتخاذهــا فــي حــال وجــود إخلال بــأداء 
الالتزامــات يجــب أن يؤخــذ فــي الاعتبــار قانــون البلــد الــذي أبــرم فيــه الالتــزام ، 2- يجــوز الاعتــداد بــالأحكام الإلزاميــة 

الســائدة فــي قانــون الدولــة التــي يتــم فيهــا تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عــن العقــد أو التــي تــم تنفيذهــا«. )37(

أو أن الأمــر يخضــع برمتــه لمنهــج تنــازع القوانيــن التقليــدي، وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة علــى ســبيل المثــال ســتخضع 
مســائل تفســير وتنفيــذ الالتــزام التعاقــدي بالقانــون المطبــق علــى العقــد، وطبقــاًً للقانــون المصــري فــإن القانــون المتفــق 
عليــه بيــن المتعاقديــن أو قانــون الدولــة المبــرم بهــا العقــد أو قانــون الموطــن المشــترك للمتعاقديــن وفــق الضوابــط 
الــواردة بنــص المــادة )19( مــن القانــون المدنــي، بينمــا تخضــع هــذه الأمــور فــي الالتزامــات غيــر التعاقديــة، وفــق 
34 () DICKINSON Andrew: Cryptocurrencies  and the Conflict of Law, Op. Cit, P, 119. 
35 () YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian: The Law Applicable to Crypto Assets: What Policy 
Choices Are Ahead of Us? In BONOMI Andrea, LEHMANN Matthias, LALANI Shaheeza-  Blockchain 
and private international law, International and Comparative Business Law and Public Policy, Brill- Ni-
jhoff, Vol: 4, 2023, P,266.
36 () DICKINSON Andrew: Cryptocurrencies  and the Conflict of Law, Op. Cit, P ,119.

37 )( أنظر نصوص اتفاقية روما الأولي بالموقع الإلكتروني:
https//:eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT?/uri=celex3%A41980A0934 (Cited on 2710/2025)
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

القانــون المحلــي أي محــل الفعــل المنشــئ للالتــزام التقصيــري طبقــاًً لنــص المــادة )21( مــن ذات القانــون.

وفــي الواقــع باســتقراء الأنظمــة القانونيــة للعديــد مــن الــدول، يتضــح أنهــا أشــارت إلــى وجــود ميــل نحــو عــدم الاعتــراف 
بالأصــول المشــفرة كأمــوال أو كعملــة مــن الناحيــة القانونيــة، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه العــملات مخزنــة جيــدة للقيمــة 
مــن الناحيــة الاســتثمارية، إلا أنهــا غيــر مقبولــة علــى نطــاقٍٍ واســع للتبــادل، ولا يتــم اســتخدامها كوحــدة حســابية فــي 
أغلــب دول العالــم، وهــو مــا حــدث بالعديــد مــن الــدول العربيــة والأجنبيــة عبــر تجريــم تداولهــا، وتعليــق هــذا الأمــر 
علــى شــرط صــدور تصريــح مــن الجهــات القانونيــة المختصــة بذلــك )38(، وفــي المقابــل أيضــاًً هنــاك العديــد مــن 
الــدول قبلتهــا كوســيلة للتبــادل بيــن الاشــخاص الاعتبارييــن والطبيعييــن والتعامــل بهــا إلكترونيــا وهــو مــا اتضــح جليــاًً 
فــي أكثــر مــن توجيــه صــادر مــن الاتحــاد الأوروبــي، حيــث أنهــا لا تتمتــع بالــدول الأوروبيــة وغيرهــا )39( بــأي وضــع 

قانوني ولكنها مقبولة كوسيلة للتبادل )40(.

ولا شــك أن هــذه الاتجاهــات القانونيــة ســالفة الذكــر الصــادرة مــن الــدول المختلفــة )خصوصــاًً الــدول الأوروبيــة(، 
تعكــس أمــرأن وهمــا: الأول- هــو قبــول الأصــول المشــفرة، كوســيلة للتبــادل علــى نحــو كبيــر بيــن المجتمعــات 
المختلفــة، الثانــي- هــو رغبــة الــدول فــي إعطــاء شــرعية قانونيــة للأصــول المشــفرة، وإخضــاع معاملاتهــا للرقابــة 
الماليــة، ولكنهــا فــي ذات الوقــت شــرعية منقوصــة، لأنهــا ليســت فــي مصــاف العــملات القانونيــة الرســمية، ولعــل هــذه 
الاتجاهــات لديهــا الكثيــر مــن المبــررات، وأبرزهــا عــدم ظهــور عملــة موازيــة للعملــة الرســمية للدولــة تضــر بالاقتصــاد، 

فــضلًاً مواجهــة عمليــات غُُســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

ومــن الجديــر بالذكــر أن إمــارة دبــي الإمــارة الوحيــدة مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة المُُرخصــة للعــملات المشــفرة، 
وذلــك عبــر قانــون رقــم )4( لســنة 2022 لتنظيــم الأصــول المشــفرة، والــذي اعتبــر الأصــول المشــفرة تمثيــل رقمــي 
لأي قيمــة تُُحددهــا ســلطة دبــي لتنظيــم الأصــول الافتراضيــة، بمعنــي أدق تــرك المشــرع الإماراتــي البــاب أمــام ربــط 

العــملات المشــفرة فــي المســتقبل بقيمــة أيــة عملــة قانونيــة أخــري تقررهــا الســلطة المختصــة )41(.

وعلــى الجانــب الإقليمــي كالاتحــاد الأوروبــي، قــرر البنــك المركــزي الأوروبــي بــأن هــذه الأصــول المشــفرة لا تتناســب 
أو توائــم مــع التعــريف الاقتصــادي أو القانونــي للنقــود أو العملــة )42(، وربمــا هــذه النتيجــة هــي التــي تعكــس أفضليــة 

38 )( ورد بالقانون المصري رقم 194 لعام 2020م بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بنص المادة )206( بأن: 
»يُُحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ 

الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاًً للقواعد و الإجراءات«.
39 )( على قمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، فمنذ عام 2013 أصدرت إدارة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة 

الأمريكية )Fin CEN( ، إرشادات بشأن البيتكوين منذ عام 2013. وقد حددت وزارة الخزانة بأن البيتكوين كعملة قابلة للتحويل ذات 
قيمة معادلة بالعملة الحقيقية أو عملة يمكن أن تكون بديلًاً لها.

أيضاًً المملكة المتحدة عكفت على تحديث قانون الخدمات والأسواق المالية في عام 2023 لتوجيه تنظيم الأصول الرقمية. يمنح 
القانون الحكومة القدرة على تحديد أنشطة الأصول المشفرة وتنظيمها من خلال إعداد التقارير والمتطلبات التشغيلية بالإضافة إلى حماية 

المستهلك والضمانات:
See: Financial Services and Markets Act 2023, At web site:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/29/contents (Cited on 28/10/2025 )

40 )( ورد بالتوجيه الاوروبي رقم 2018/843 الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 30مايوم لسنة 2018 المعدل للتوجيه رقم 
2015/849 بشأن منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، عبر نص المادة )D/1/18( بأن: »العملات 

الافتراضية« تعني تمثيلًاً رقميًًا للقيمة التي لا يصدرها أو يضمنها بنك مركزي أو سلطة عامة، ولا ترتبط بالضرورة بعملة منشأة قانونًًا 
ولا تتمتع بوضع قانوني للعملة أو المال، ولكنها مقبولة من قبل الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون كوسيلة للتبادل ويمكن نقلها 

وتخزينها وتداولها إلكترونيًًا؛”.
 See: amending Directive (EU) 849/2015 on the prevention of the use of the financial system for 
the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 138/2009/EC and 
36/2013/EU, At web site:

.)2025/10/28 Cited on( oj/843/2018/https://eur-lex.europa.eu/eli/dir
41 )( نصت المادة الأولى من هذا القانون بأن الأصل الافتراضية هو: » تمثيل رقمي للقيمة التي يُُمكِِن تداولها رقميّّاًً أو تحويلها أو 

دها  استخدامها كأداة للمُُبادلة أو الدّّفع أو لأغراض الاستثمار، وتشمل الرُُّموز المُُميّّزة الافتراضيّّة، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى تُُح�ِدِّ
السُُّلطة في هذا الشأن. “.

42 () “Virtual currencies do not fit the economic or legal definition of money or currency”
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

مصطلــح الأصــول المشــفرة مــن قبــل الســلطات التنظيميــة للكثيــر مــن دول العالــم بــلًاًد مــن العــملات المشــفرة أو 
العــملات الافتراضيــة، تجنبــاًً لأي لبــس أو اخــتلاط مــع العــملات الورقيــة.

ومــن منظــور منهــج تنــازع القوانيــن، يتضــح جليــاًً أهميــة تطبيــق مبــدأ قانــون البلــد الــذي يُُعبــر عــن الالتــزام أو الديــن 
بعملتــه )Lex monetae( أو القانــون المطبــق علــى النقــود القانونيــة بدولــة مــا، وتحديــد العملــة كقاعــدة إســناد فــي 
تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق، وذلــك انطلاقــاًً مــن أن النقــود تعكــس بــشكل تقليــدي ممارســة الــدول لسيادتهــا، 
وبالتالــي فــإن الدعــاوي المتعلقــة بالمــال والعملــة تخضــع لقانــون الدولــة المُُصــدرة لهــذه النقــود، ويُُعــد القانــون النقــدي 
يتمتــع بنطــاق واســع للتطبيــق، ويشــمل بالإضافــة إلــى ماهيــة العملــة التــي يُُعبــر بهــا الديــن، وشكلــه وقيمتــه الأســمية، 

وأيضــاًً العلاقــة بيــن العــملات القديمــة والجديــدة فــي حالــة تغييرهــا )43(.

ويُُقصــد بقاعــدة التنــازع المشــار إليهــا )Lex monetae( وهــي أن الالتــزام المقــوم بعملــةٍٍ مــا ينطــوي مــن حيــث المبــدأ 
علــى التــزام بســداد المبلــغ الأســمي للديــن، أو مــا يعادلــه، فــي العملــة القانونيــة بالدولــة المعنيــة وقــت الســداد بموجــب 

قوانينهــا النقديــة الســائدة )44(.

وتطبيقــاًً لذلــك وبالنظــر لأول وهلــة يتبيــن أن الاعتمــاد علــى قاعــدة إســناد القانــون النقــدي، فــي سيــاق الأصــول 
المشــفرة ليــس بالأمــر الهيــن والســهل وذلــك بالنسبــة للأصــول المشــفرة غيــر المدعومــة مــن الــدول )وهــى الغالبيــة 
العظمــي( حيــث يبــدو بأنــه لا مجــال لتطبيــق قاعــدة تنــازع مبــدأ القانــون النقــدي، بســبب عــدم وجــود دولــة مصــدرة 
لهــذه الأصــول يُُمكــن تطبيــق قانونهــا علــى تلــك الأنــواع مــن الأصــول المشــفرة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن العــملات 
الرقميــة الصــادرة مــن البنــوك المركزيــة، ذات القيمــة المدعومــة بعملــة ورقيــة واحــدة، والصــادرة مــن البنــوك الرســمية 
للــدول المختلفــة، مــن المؤكــد ســتتطلب نهجــاًً مختلفــاًً فــي التعامــل، ومــن المؤكــد بنسبــة كبيــرة للغايــة أن يجــد القانــون 
النقــدي مجــالًاً للتطبيــق فيمــا يتعلــق بالمنازعــات المتعلقــة بهــذه الأنــواع مــن الأصــول المشــفرة الأن ومســتقبلًاً )45(.

ومــن ثــم فــي حــال الاســتعانة بتطبيــق العملــة كعامــل ربــط فــي الحــالات المتعلقــة بالأصــول المشــفرة، وذلــك بالنسبــة 
للأصــول المشــفرة الغيــر مدعومــة مــن الدولــة، فــإن العملــة كضابــط إســناد لا تنشــئ أي رابــط مــع أيــة دولــة، وفــي 
ذات الصــدد مــن المرجــح أن تكــون أنــواع العــملات المســتقرة المشــار إليهــا مقابــل العــملات الورقيــة والعــملات الرقميــة 
المعتمــدة مــن البنــوك المركزيــة، قــادرة علــى إنشــاء مثــل هــذا الارتبــاط بيــن الأصــل المعنــي وقانــون الدولــة فــي العديــد 

مــن الحــالات.

وكتطــور مهــم للغايــة علــى الصعيــد العالمــي، اعتمــدت دولــة الســلفادور بتاريــخ 2021/9/6 البتكويــن كعملــة قانونيــة 
جنبــاًً إلــى جنــب مــع الــدولار الأمريكــي العملــة الرســمية، حيــث تعتبــر أول دولــة فــي العالــم تقــدم علــى هــذا الإجــراء، 
وعلــى آثــر ذلــك قامــت حكومتهــا بتحفيــز التعامــل بهــا مــن خلال تطبيــق )Chivo Wallet(، وهــي محفظــة رقميــة 
مدعومــة مــن نظامهــا المصرفــي المركــزي )46(، وتبعتهــا فــي ذلــك دولــة أفريقيــا الوســطى، حيــث اعتمــدت البيتكويــن 
بتاريــخ 2022/4/23م كعملــة قانونيــة جنبــاًً إلــى جنــب مــع عملتهــا الأســاسية الفرانــك الوســط أفريقــي، بــل وأن 
البرلمــان عــدل القانــون الصــادر بالموافقــة لكــي يلــزم الــوكلاء الاقتصادييــن لديهــا بقبــول العــملات المشــفرة كوســيلة 

دفــع )47(. 

وبنــاءًً عليــه مــن منظــور تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى العلاقــات الناشــئة مــن هــذه المعــاملات، يتبيــن أن 

 See European Central Bank, Virtual currency schemes –a  further analysis , 2015, P, 23, Available at web 
site:
 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf (25/8/20225)
43 () YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian, Op. Cit, P,268.
44 () Dicey, Morris & Collins : on the Conflict of Laws, Edward Eglar, UK, 2013, Para,37.
45 () YÜKSEL Burcu, Ripley & HEINDLER Florian, Op, Cit, P,268.
46 ()  BBC, “Fear and excitement in El Salvador as Bitcoin becomes legal tender” (BBC, 7,septemper 
2021) Available at web site: https://www.bbc.com/news/technology-58473260 (Cited on 26/10/2025) 
47 () BBC “ Bitcoin becomes official currency in Central African Republic” (BBC 27 April 2022) Avail-
able at web site: https://www.bbc.com/news/world-africa-61248809 (Cited on 26/10/2025)
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

هنــاك مرحلــة جديــدة ســتبدأ بتطبيــق القانــون النقــدي المتعلــق بالدولــة المعتمــدة للأصــول المشــفرة كعملــة قانونيــة، 
وبالتالــي تطبيــق قاعــدة قانــون البلــد الــذي يٌٌعبــر عــن الالتــزام المعنــي بعملتــه، أي العملــة كضابــط إســناد فــي الأحــوال 
التــي تكــون فيهــا الأصــول المشــفرة المعنيــة صــادرة بــشكلٍٍ شــخصي، ولكنهــا مدعومــة مــن قبــل الدولــة كعملــة قانونيــة 
أو أكثــر مــن دولــة، إلا أنــه فــي الواقــع ســيتطلب الأمــر أيضــاًً إلــى ضابــط أو ضوابــط إســناد أخــرى إضافيــة لتطبيــق 

قانــون الدولــة فــي مثــل هــذه الحالــة )48(.

لأنــه مــن المتوقــع بــشكلٍٍ كبيــر أن تكــون هنــاك العديــد مــن التحديــات المتعلقــة بتنــازع القوانيــن فــي المعــاملات 
المنطويــة علــى اســتخدام للعــملات المشــفرة، ولا سيمــا عــدم قانونيــة تلــك المعــاملات بالأســاس، بســبب تجريمهــا مــن 
قبــل العديــد مــن القوانيــن الوطنيــة، التــي تجعــل مــن بعــض أو كل هــذه المعــاملات غيــر قانونيــة، طالمــا كان هــذا 
القانــون هــو جــزءا مــن القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــد المعنــي، أو إذا كان حكمــاًً إلزاميــاًً طبقــاًً لقانــون المحكمــة 
المختصــة، أو الحالــة المتعلقــة بقانــون دولــة مرتبــط ارتباطــاًً وثيقــاًً بالمعاملــة إمــا بســبب الأطــراف أو بســبب العلاقــة 

مــع عملــة تلــك الدولــة، وهــي الحالــة الأقــل حدوثــاًً بالواقــع العملــي )49(.

المطلب الثاني
التكييف القانوني للأصول المشفرة كأحد صور الملكية

 وتحديات تنازع القوانين
الملكيــة أو حــق التصــرف، هــي مســألة يُُمكــن تعريفهــا وتكييفهــا، وفهمهــا، بــشكل مختلــف بيــن الأنظمــة القانونيــة 
الوطنيــة، فقانــون الملكيــة هــو مجــال يختلــف اختلافــاًً بيــن الأنظمــة القانونيــة المتبعــة النظــام الأنجلوسكســوني والنظــام 
اللاتيني )Common Law and Civil Law( بل وأن  هذا المفهوم يختلف ببن كلّّ الولايات القضائية المختلفة 
المعتمــدة علــى القانــون المدنــي، ولذلــك فمــن الصعوبــة بــمكان إيجــاد حــل وســط فــي تطويــر أو اســتحداث معاييــر 

دوليــة مقبولــة علــى نطــاق واســع وتتفــق مــع كافــة الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة.

علــى ســبيل المثــال، فــإن القانــون المدنــي الألمانــي وفــق نــص المــادة )90( يتعامــل مــع أن الملكيــة هــي الأشيــاء 
الماديــة فقــط المحــددة مــن قبــل القانــون، أي الأمــوال المنقولــة والعقــارات فهــي الأشيــاء التــي تصلــح أن تكــون مــحلًاً 

للملكيــة )50(.

وفــي المقابــل نجــد أن القانــون المدنــي النمســاوي ينــص بالمــادة )285( منــه علــى أن: “كل مــا هــو متميــز عــن 
الإنســان ويخــدم منفعــة الإنســان يُُســمي شــيئاًً بالمفهــوم القانونــي “، أي أن هــذا القانــون يعتــرف بالحقــوق التــي تقــع 

ــاًً كانــت طبيعتهــا )51(. علــى الأشيــاء غيــر الماديــة أي

بينمــا نــص القانــون المدنــي الفرنســي، حيــث تٌٌعــرف الملكيــة )La propriété( بنــص المــادة )544( بــأن: “الملكيــة 
هــي الحــق فــي الانتفــاع والتصــرف فــي الأشيــاء بــشكلٍٍ مطلــق، طالمــا أنــه لا يتعــارض مــع القوانيــن أو اللوائــح” )52(، 
وهــو ذات الأمــر المتبــع بالقانــون المدنــي المصــري، حيــث لا يعــرف القانــون المدنــي الأمــوال الغيــر ماديــة كالحقــوق 
الذهنيــة أو الحقــوق الملكيــة الصناعــة وغيرهــا، وتركهــا صراحــةًً للتنظيــم مــن قبــل القوانيــن الخاصــة وفــق نــص المــادة 

.)53( )86(
48 () YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian, Op, Cit, P,268.
49 ()  DICKINSON, Andrew: Cryptocurrencies and the Conflict of Law, Op. Cit, P ,122.
50 ()  Section 90 “Only corporeal objects are things as defined by law.” See German civil law at web site: 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p0271 (Cited on 29/10/2025)
51 () See Austrian civil Code At web site:
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/285 (Cited on 29/10/2025)
52 () Art (544): “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, 
pourvu qu›on n›en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”.

53 )( المادة )86(: الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

بيــد أن الاســتجابة المبكــرة فــي التعامــل مــع العــملات المشــفرة مــن جانــب الســلطات التنفيذيــة والقضائيــة ببعــض 
الــدول، أشــارت إلــى ميــل نحــو الاعتــراف بالأصــول المشــفرة كحــق مــن حقــوق الملكيــة، وذلــك فــي العديــد مــن 
المناسبــات المختلفــة، علــى ســبيل المثــال فــإن وكالــة الخدمــات الأمريكيــة أشــارت فــي أكثــر مــن تقريــر لهــا بــأن، 
العــملات المشــفرة هــي أمــولًاً مملوكــة لا عملــة، وذلــك فــي إطــار تطبيــق قانــون الضرائــب الفيدرالــي، وأنــه يتعيــن علــى 
المكلــف بــأداء الضريبــة بــأن يتضمــن إقــراره الضريبــي عــن الدخــل الإجمالــي، مــا اســتلمه مــن الأصــول المشــفرة مقابــل 
الســلع والخدمــات مُُحــددةًً بقيمتهــا الســوقية العادلــة بالــدولار الأمريكــي، وذات الاتجــاه ســايرته وكالــة الإيــراد الكنديــة، 
فــي التعامــل مــع البيتكويــن بوصفهــا ســلعة لأغــراض قانــون ضريبــة الدخــل، وتُُطبــق عليهــا أحكام المقايضــة فــي 
حــال اســتخدام أي أصــل مــن الأصــول المشــفرة لشــراء ســلع أو خدمــات، بمعنــي أصــح يتــم الإفصــاح مــن جانــب أي 

شــخص طبيعــي أو اعتبــاري بالإقــرارات الضريبيــة عــن كل تعامــل بالعــملات المشــفرة  )54(.

 ،)HMRC( أيضــاًً فــي المملكــة المتحــدة تمثلــت إحــدى هــذه الاســتجابات مــن جانــب هيئــة الجمــارك والإيــرادات
وذلــك مــن خلال إحــدى كتبهــا الدوريــة المتعلقــة بالسياســة العامــة بأنــه ســيتم التعامــل مــع الأصــول المشــفرة باعتبارهــا 
ملكيــة وذلــك فــي حــال اتصالهــا بواقعــة متعلقــة بضرائــب المواريــث، مــع التأكيــد علــى أنــه: »ســيتم النظــر والتدقيــق 
فــي كل حالــة علــى حــدا وســيتم تطبيــق الأحكام الضريبيــة وفــق مــا حــدث بالفعــل وليــس بالرجــوع إلــى مضمــون 
المصطلحــات«، أي أن تكــييف وتــوصيف المعاملــة القانونيــة للأصــول المشــفرة، ســتطلب تحــليلًاً لــكل حالــة علــى 
حــدا، وبالتالــي ســيتخلف الأمــر مــن عملــة مشــفرة إلــى أخــري، وفــق خصائــص ووظيفــة كل أصــل مــن هــذه الأصــول، 

فهــذه العوامــل ســتؤخذ فــي الاعتبــار بلا شــك.

أمــا عــن الأحكام القضائيــة المتعلقــة بهــذا الصــدد،  فهنــاك حكــم صــدر مــن محكمــة العــدل العليــا  الإنجليزيــة 
بخصــوص النــزاع بيــن شــركة )Ion Science Ltd( وشــخص طبيعــي أو اعتبــاري غيــر معلــوم، بخصــوص عمليــة 
غــش واحتيــال تعرضــت لهــا الشــركة، فيمــا يخــص جمــع أمــوال لتعيــدن عــملات مشــفرة جديــدة، علــى غــرار الاكتتــاب 
العــام الأولــي المتعــارف عليــه، حيــث تعامــل الحكــم مــع الأصــول المشــفرة علــى أنهــا ملكيــة ضمــن تعــريف القانــون 

العــام لهــذا المصطلــح، وبالتالــي الأخــذ بعيــن الاعتبــار قانــون موقــع الأصــول المشــفرة؛

حيــث أُعُتبــر هــذا الحكــم بــأن قانــون موقــع الأصــول المشــفرة هــو الــمكان الــذي يوجــد فيــه الشــخص أو الشــركة التــي 
تمتلــك العملــة أو الرمــز المشــفر قبــل نقلهــا مــن إنجلتــرا، أي قانــون مكان المنقــول وقــت إصــدار العملــة، وهــو الأســاس 
وقاعــدة الإســناد الــذي بنــت عليــه المحكمــة الإنجليزيــة إختصاصهــا بجانــب اختصــاص مكان وقــوع الضــرر الــذي 
حــدث فــي إنجلتــرا)55(، ومــن الجديــر بالذكــر أن ذات الأمــر يتــم اتباعــه بإنجلتــرا فــي التعامــل مــع العقــود الذكيــة )عقــود 
البلــوك تشــين(، فــضلًاً عــن أن هنــاك العديــد مــن الأحكام القضائيــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ونيوزلنــدا وســنغافورا 

تعاملــت مــع البيتكويــن باعتبارهــا ملكيــة بحتــة )56(.

ولذلــك إذا مــا تــم التســليم بقاعــدة التنــازع محــل البحــث والتعامــل مــع الأصــول المشــفرة مــن جانــب الأنظمــة القضائيــة 
المختلفــة حــول العالــم، علــى أنهــا حــق مــن حقــوق الملكيــة، فــإن الإشكاليــة التاليــة هــي كيفيــة تكييفهــا ومعاملتهــا فــي 

أي إطــار قانونــي مــن قوانيــن الملكيــة؟

؛ وبشكلٍٍ عام فهناك تمييز معلوم بين الملكية العقارية والملكية الشــخصية في الأنظمة القانونية الأنجلوسكســونية، 
القانــون  أنظمــة  فــي  المنقولــة  والممتلــكات  المنقولــة(  غيــر  )الممتلــكات  العقــارات  أي  المحسوســة  الأمــوال  وبيــن 
اللاتينــي، وهــو مــا يقودنــا إلــى التفرقــة بيــن الممتلــكات الماديــة الملموســة كالأشيــاء الماديــة والحقــوق التــي تــرد عليهــا، 

وبيــن الممتلــكات والأمــوال غيــر الملموســة كالملكيــة الفكريــة والحقــوق الذهنيــة)57(.
)( د. آلاء يعقوب موسى، التكييف القانوني للعملات الافتراضية- البتكوين نموذجاًً، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية،  	54

كلية القانون، المجلد: 19، العدد: 3، 2022، ص 142.
55 () “the law of the jurisdiction in which the property that is the subject of litigation is located” See : Ion 
Science Ltd v Persons Unknown ( 21 December 2020: At web site: https://uk.practicallaw.thomsonreu-
ters.com/w-029-9730?transitionType=Default&contextData=(sc.Default) (Cited in 29/10/2025) 
56 () See: New Zealand, in the case of Ruscoe v Cryptopia Ltd (in liquidation) [2020] NZHC 782
YÜKSEL Burcu, Ripley and HEINDLER Florian, Op. Cit, P, 270.
57 () YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian, Op. Cit, P, 270, Para ,3.
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

 وهــذه الحقــوق ذات طبيعــة منقولــة باعتبارهــا لا تــرد علــى عقــار، وهنــاك العديــد مــن القوانيــن التــي أغفلــت إدراج 
قاعــدة تنــازع بخصــوص الأمــوال المعنويــة مثــل القانــون المدنــي المصــري الــذي لــم يتعــرض إلا للأمــوال الماديــة وفــق 
نــص المــادة )18(، حيــث نــص هــذه الأخيــرة علــى أن يســري علــى حيــازة وملكيــة المنقــول قانــون الجهــة التــي يتواجــد 

بهــا هــذا المنقــول وقــت تحقــق الســبب الــذي ترتــب عليــه كســب الملكيــة أو الحيــازة.

ولكــن فــي الواقــع إذ مــا تعامــل تــم تكــييف العــملات المشــفرة فــي القضــاء المصــري بأنهــا نوعــاًً مــن حقــوق الملكيــة 
الفكريــة، فهــي ســوف تخضــع لقانــون 82 لســنة 2002 بشــأن حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، وبالنظــر لأحكام هــذا 
الأخيــر يتبيــن خلــوه مــن أي نــص يتضمــن قاعــدة إســناد متعلقــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة  بــشكلٍٍ عــام أو حقــوق 

الملكيــة الصناعيــة.

ولذلــك فمــن الضــروري أن نبــدأ فــي هــذا المطلــب بــأن ننظــر إلــى آليــة تكــييف الأصــول المشــفرة بــأن تصنيفهــا نوعــاًً 
مــن أنــواع الملكيــة فــي إطــار تنــازع القوانيــن، حيــث إن الأصــول المشــفرة وعلــى هــذا الوصــف تُُمثــل شكلًاً مــن أشكال 
الملكيــة غيــر ملموســة ضمــن تنــازع القوانيــن، وفــي ذات السيــاق مــن الأهميــة بــمكان التمييــز بيــن جانــب الملكيــة 
المتعلــق بالأصــل المشــفر وبيــن مســائل الملكيــة الأخــرى الخاصــة بأجهــزة الكمبيوتــر أو أي جهــاز آخــر يحمــل 

معلومــات تتعلــق بالعملــة والأصــل المشــفر كالرقــم الســري أو نســخة مــن حســاب البلــوك تشــين.

وتتضــح جليــاًً اهميــة هــذا التمييــز فــي أنــه يجــوز نقــل حــق ملكيــة قطعــة مــن قطــع الممتلــكات المنقولــة والملموســة ماديــاًً 
كجهــاز اللاب تــوب أو الهاتــف المحمــول، وفقــاًً لقانــون الــمكان الــذي توجــد فيــه هــذه القطعــة وقــت إبــرام المعاملــة، 
ولكــن فــي ذات الوقــت إن القــول بتطبيــق ذات الحــل القانونــي علــى الأصــول المشــفرة المخزنــة علــى ذات الجهــاز 
أو القطعــة الإلكترونيــة المباعــة سيكــون بمثابــة خلطــاًً بيــن عناصــر الملكيــة الماديــة والعناصــر غيــر الماديــة، بمعنــي 
أدق علــى ســبيل مثــال يتعلــق بعناصــر ماديــة ملموســة مختلفــة مــن الملكيــة فــي إطــار القانــون المصــري، يتــم تكــييف 
مســائل الملكيــة فــي العقــار بواســطة قانــون الموقــع الجغرافــي للعقــار وليــس بواســطة قانــون الموقــع الجغرافــي لمفتــاح 

العقــار الأمامــي، مــا لــم يشــير القانــون الأول إلــى تطبيــق هــذا القانــون الأخيــر )58(.

أي أنــه وبتطبيــق المفهــوم التقليــدي للملكيــة ســواء فــي النظــام اللاتينــي أو غيــره، وفــق التكــييف والتصــنيف ســالف 
الذكــر، يتضــح أن هنــاك العديــد مــن المثالــب والعوائــق التــي تقــف حجــر عثــرة أمــام تكييفهــا كنــوع مــن أنــواع الملكيــة، 
وذلــك بســبب طبيعتهــا الفريــدة مــن نوعهــا، فهــي شكل مــن أشكال الممتلــكات غيــر الملموســة، أي أن ليــس لهــا وجــود 
مــادي محســوس، ولكنهــا تشــترك أيضــاًً فــي عــدة خصائــص مــع الممتلــكات الملموســة مثــل قابليــة التخزيــن والنقــل، 
بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن نقــل حقــوق ملكيــة الأصــول المشــفرة لا ينطــوي علــى أشيــاء ماديــة ملموســة، ممــا يمكــن 
القــول معــه بــأن هنــاك نوعــاًً مــن الطمــس والغمــوض بيــن حقــوق الملكيــة والحقــوق المعنويــة، وعــدم وجــود خطــاًً أو 

حــدٍٍ فاصــل بينهمــا )59(.

علاوة علــى ذلــك فــإن قاعــدة الإســناد المقترحــة فــي الواقــع العملــي لــن تتوافــق مــع الكيفيــة التــي تعمــل بهــا أنظمــة 
الأصــول المشــفرة كنظــام البيتكويــن، لأن المفتــاح الخــاص للدخــول لحســاب هــذه الأخيــرة هــو مجــرد جــزء مــن 
المعلومــات، وأغلــب الأحــوال لا يتــم الاحتفــاظ بهــا علــى جهــاز واحــد أو حتــى لا يتــم الاحتفــاظ بهــا علــى أي جهــاز 
حاســب آلــي، وعلــة ذلــك هــو أنــه إذا احتفــظ شــخص مــا بالأرقــام الســرية فــي ذاكرتــه أو تــم اســتخدام رمــز الدخــول 
للتحقــق مــن المعــاملات: فهــل ســيتم تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى الأصــول المشــفرة وتحديــد موقعهــا وفقــاًً 

لمكان تواجد هذا الشخص! )60(	 

فــضلًاً عــن أن مكان ســجل المعــاملات الخــاص بالبلــوك تشــين علــى الرغــم مــن أنــه يلعــب دوراًً مهمــاًً فــي الحفــاظ 
علــى سلامــة وضمــان نزاهــة معــاملات الأصــول المشــفرة، إلا أنهــا فــي حــد ذاتهــا لا قيمــة لهــا مادامــت هــذه المنصــة 

غيــر مرخصــة فــي الدولــة التــي يتــم إتمــام التعــاملات بهــا مــن خلالهــا.

وبالمثــل أيضــاًً مــن الضــروري التمييــز بيــن أمريــن مهميــن للغايــة وهمــا: حــق ملكيــة الأصــول المشــفرة ذاتهــا، وبيــن 
58 () DICKINSON Andrew: Cryptocurrencies  and the Conflict of Law, Op. Cit, 127.
59 () YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian, Op. Cit, P, 271.
60 () DICKINSON Andrew: Cryptocurrencies and the Conflict of Law, Op. Cit, 128.
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

حقــوق الملكيــة الفكريــة كحقــوق النشــر وحقــوق قاعــدة البيانــات، والحــق فــي اســتخدام المعلومــات الســرية الخاصــة 
بالأصــول المشــفرة، ومــن ثــم فــإن تطبيــق قاعــدة قانــون موقــع الأمــوال علــى الأصــول المشــفرة ســيولد تحديــات مــن 
ــاًً فــي إطــار تنــازع القوانيــن، وتتضــح أهميــة التمييــز المشــار إليــه  ــاًً دقيق أنــواع متباينــة والتــي تتطلــب فحصــاًً وتكييف
وخصوصــاًً فــي دعــاوي التعويــض المنطويــة علــى ادعــاءات بحصــول ضــرر أو اختراقــات ســيبرانية ضــد نظــام معيــن 
مــن أنظمــة الأصــول المشــفرة، حيــث توفــر حقــوق الملكيــة الفكريــة لهــؤلاء المتضرريــن مصــرًًد مهمــاًً وقيمــاًً للغايــة 

لحمايتهــم )61(.

وعلــى صعيــد تنــازع القوانيــن وتطبيــق قانــون الموقــع  )Lex Situs(، أي قانــون الدولــة التــي يقــع فيهــا المــال محــل 
المســألة، وتحديــد وصفهــا، وتطبيقــاًً لذلــك عنــد تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى الأصــول المشــفرة، ينطبــق 
قانــون الموقــع طبقــاًً لمــا اســتقر عليــه الوضــع فــي المنازعــات الخاصــة الدوليــة )قانــون الملكيــة الدولــي(، وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك فــإن تطبيــق قاعــدة التنــازع ســالفة الذكــر ليــس بالأمــر الهيــن أو الســهل، لأن الأصــول المشــفرة لا توجــد فــي 

مكان واحــد، أو حتــي غيــر معلومــة الــمكان بســبب طابعهــا العابــر للحــدود.

وإذا مــا تــم الاســتعانة بحكــم المحكمــة العليــا الإنجليزيــة ســابق الذكــر، والــذي توصــل إلــى أن قاعــدة الإســناد 
الخاصــة بموقــع أو مكان عملــة البيتكويــن، بأنــه هــو الموطــن الــذي يوجــد فيــه الشــخص أو الشــركة التــي المملوكــة 
للعملــة أو الرمــز المميــز، فــإن الوضــع سيكــون مرنــاًً فــي تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى النــزاع المعنــي )62(.

مــع الإشــارة إلــى أن المنصــة التــي تتــم مــن خلالهــا المعــاملات لــو كانــت مرخصــة ســتحدث فرقــاًً كبيــراًً فــي تطويــر 
عامــل ربــط مهــم للغايــة يُُمكــن الوصــول إلــى مكان الأصــول المشــفرة مــن خلالــه، أو معرفــة مكان وتسلســل ملكيــة 
هــذه العــملات، لأنــه وفــق مــا اتضــح بيانــه مــن الســابقة القضائيــة الإنجليزيــة، فقــد اتضــح بنــاءًً علــى شــهادة الخبــراء، 
 Binance( أن الأمــوال أو عائداتهــا التــي يمكــن تتبعهــا قــد انتهــى بهــا الأمــر فــي حســابات تحتفــظ بهــا بورصــة
Kraken Cryptocurrency Exchange / Cryptocurrency( يُُشــار إليهمــا معًًــا باســم »بورصــة العــملات 

المشــفرة« )63(.

Lex Loci Reg� )أي إمكانـيـة تطبـيـق قاـدعة إـسـناد المتعلـقـة بالقاـنـون المحـلـى الـخـاص بتـسـجيل الأـصـول المـشـفرة) 
istrum( حيــث يــرى اتجــاه بالفقــه بأنــه مــن الممكــن خضــوع المســائل المتعلقــة بملكيــة العــملات المشــفرة لقانــون البلــد 
الــذي تــم تســجيل العــملات بهــا )64(، إلا أنــه مــن أيضــاًً سيقابــل هــذا الحــل إشكاليــة تحديــد مكان تســجيل الأصــل 
المشــفر المعنــي خصوصــاًً لــو تــم تداولهــا عبــر البلــوك تشــين، والــذي يجعــل مــن الصعوبــة بــمكان تحديــد مكان 

تســجيل الأصــول المشــفرة.

خلاصــة القــول بالنظــر إلــى العديــد مــن الحــالات فــي الواقــع العملــي ولعــل أهمهــا الحكــم الصــادر فــي الســابقة 
القضائيــة آنفــة الذكــر، قــد تكــون المســائل المتعلقــة بالملكيــة فــي الأصــول المشــفرة فــي أحســن الاحــوال هــي مســائل 
ثانويــة أو تبعيــة للمنازعــة الأســاسية الناتجــة عــن المعــاملات بيــن الطرفيــن، علــى ســبيل المثــال فــي حالــة بيــع جهــاز 
حاســب آلــي بيــن شــخصين والــذي يحتــوي علــى بيانــات محفظــة البيتكويــن الخاصــة بالبائــع والمفتــاح الخــاص بــه، 

وفــي حــال اســتخدام المشــتري لهــذا الحســاب واســتولى علــى كل العــملات لحســابه أو قــام بإنهــاء معــاملات بهــا.

؛ ففــي هــذه الحالــة والأحــوال المشــابهة يمكــن للبائــع المضــرور تحريــك دعــاوي تعويــض بنــاءًً علــى انتهــاك الالتزامــات 
التعاقديــة أو غيــر تعاقديــة دون الحاجــة إلــى تأكيــد ملكيــة العملــة المشــفرة المســروقة، أي أن الإطــار الأساســي 
الــذي تــم التعامــل مــن خلالــه والــذي تســبب فــي الإخلال بالالتزامــات، هــو حــق ينشــأ خــارج نظــام التعامــل بالأصــول 
المشــفرة، وذلــك نتيجــة المعاملــة التــي تمــت فــي الأســاس بيــن الطرفيــن، أو كــرد فعــل طبيعــي علــى الانتهــاكات غيــر 
المشــروعة، ومــن ثــم سيكــون النظــر فــي القانــون أو القوانيــن المرتبطــة بالعلاقــة الأصليــة هــي الأقــرب والأجــدر 

61 () Ibid, P, 128.
62 () YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian Op. Cit, P, 271.
63 () Decision: Ion Science Ltd v Persons Unknown, Op,cit. 
64 () TAKAHASHI Koji: Conflict Of Laws In Emissions Trading, in Bonomi Andrea and PAOLO Roma-
no Gian: Yearbook of Private International Law, Otto Schmidt, Vol: XIII, 2011, P,145.
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للتطبيــق علــى النــزاع، وليــس القانــون المرتبــط بموقــع البيتكويــن )65(.

ويــري اتجــاه فــي الفقــه الإنجليــزي بأنــه وإن كانــت الســابقة القضائيــة المشــار إليهــا ستســاهم كثيــراًً فــي إضفــاء نوعــاًً 
مــن الوضــوح فــي المســتقبل علــى نزاعــات مماثلــة، إلا أنــه يتــرك مجــالًاً للنقــاش والجــدال، حــول ملائمــة قاعــدة الإســناد 
المرتبطــة بقانــون موقــع المــال، فــي إطــار منهــج تنــازع القوانيــن التقليــدي، للتطبيــق علــى الأصــول المشــفرة التــي ليــس 

لهــا موقــع معيــن فــي حــد ذاتــه )66(.

وهــو مــا سيفتــح البــاب أمــام تطبيــق قاعــدة حريــة الأطــراف فــي اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق، والتــي أثبتــت فاعليــة 
كبــري فــي نطــاق المنازعــات الخاصــة الدوليــة، مــع ضــرورة طــرح تســاؤل حــول دور منهــج القواعــد الموضوعيــة فــي 

لـى والثانـيـة؟ مـا الأوـ التعاـمـل ـمـع الأـصـول المـشـفرة، كلائـحـة روـ

المبحث الثالث
 الاختصاص القضائي الدولي بين النصوص التقليدية

وتحديات الأصول المشفرة
تمهيد وتقسيم:

يُُعتبــر تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع المعنــي، مــن الأمــور الجوهريــة فــي أي منازعــات تدخــل فــي إطــار 
مســائل القانــون الدولــي الخــاص، وهــو أمــر يتــم تحديــده وفــق ضوابــط الاختصــاص القضائــي الدولــي، والتــي تختلــف 
مــن دولــة إلــى أخــرى، حيــث يســتقل هــذا الاختصــاص عــن الاختصــاص التشــريعي، فقــد تختــص محكمــة مُُعينــة مــن 

دولــةٍٍ مــا بنظــر قضيــة ذات عنصــر أجنبــي ولكنهــا فــي ذات الوقــت تُُطبــق قانونــاًً أجنبيــاًً )67(.

وفــي نطــاق موضوعنــا الحالــي فــإن تحديــد الاختصــاص القضائــي بالنسبــة للممتلــكات الماديــة هــو أمــر ســهل ولا 
توجــد بــه أي إشكاليــة، لأنــه يســهل تحديــده كالسيــارات والعــملات القانونيــة الصــادرة مــن البنــوك المركزيــة باعتبارهــا 
تابعــة للبنــك المصــدر لهــا، بينمــا فــي حــال كانــت هــذه الملكيــة غيــر ماديــة أو معنويــة مثــل الأصــول المشــفرة، فــإن 
تحديــد موقعهــا يصبــح أكثــر تعقيــاًًد، علــى ســبيل المثــال قــد يكــون موقــع ســندات الملكيــة هــو موقــع الوثائــق التــي 
تثبــت الســند ذاتــه، وقــد يكــون هــذا الموقــع هــو موطــن حاملــه أو موطــن المديــن، أو أخــر موطــن تواجــد بــه المديــن، 
وفــي ظــل هــذه التعقيــدات المُُحيطــة بتحديــد الموقــع والــمكان الصحيــح للأصــول غيــر الملموســة ومــا تُُثيــره مــن عــدم 
وجــود مكام مُُحــدد لهــا، يتعيــن علــى المحاكــم إيجــاد أو إنشــاء موقــع افتراضــي بهــدف تحديــد الاختصــاص القضائــي 

علــى الأصــول والعــملات الرقميــة )68(.

لذلــك، فــإن مفهــوم الاختصــاص القضائــي، بحكــم تعريفــه باعتبــاره مســألة إقليميــة محــدودة بحــدود دولــة معينــة، وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك، تتســم الأصــول الرقميــة الناشــئة بطبيعتهــا اللامركزيــة أو تشــمل مواقــع جغرافيــة متعــددة، هــذه 
الخصائــص الرئيسيــة المختلفــة جوهريــاًً تتعــارض وتثيــر سلســلة مــن التســاؤلات القانونيــة بشــأن اختصــاص المحاكــم 
فــي النزاعــات المتعلقــة بالأصــول الرقميــة )69(، وفــي ذات الصــدد ســيتم بحــث مســألة الاختصــاص القضائــي بغــض 
النظــر عــن مســألة التكــييف لأنهــا تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى، مثــل مــا اتضــح بيانــه فــي المبحــث الســابق، حيــث 

65 () DICKINSON Andrew: Cryptocurrencies  and the Conflict of Law, Op. Cit, 129.
66 () Ibid, P, 271, Para, 2.
67 )( د. رشا على الدين أحمد، النظام القانوني لحماية عنوان الموقع الإلكتروني- دراسة على ضوء قواعد تنازع القوانين، مجلة البحوث 

القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد: 67، 2018، ص458.
68 () GIBSON, Ethan: Locating Bitcoin: Jurisdictional Challenges and Solutions in Digital Asset Law, 
Florida Journal of International Law, 2025, Vol: 36. ‏P,5.
69 () APOSTOL, Mihaela:Arbitration Transforming, Conflict of Jurisdiction. Criteria for Assessing Ju-
risdiction in the Context of Cross-Border Emerging Digital Asset Disputes, Radboud University Press, 
2025,  P,120.
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

يُُمكــن اعتبــار الأصــول المشــفرة ملكيــة أو ورقــة ماليــة أو وســيلة دفــع إلكترونيــة،  ولذلــك ينشــطر هــذا المبحــث إلــى 
المطلبيــن التاليــن:

المطلب الأول: ضوابط تحديد الاختصاص القضائي الدولي في النزاعات المرتبطة بالأصول المشفرة

المطلب الثاني: التطبيقات القضائية في تحديد المحكمة المختصة بمنازعات العملات المشفرة.

المطلب الأول
 ضوابط تحديد الاختصاص القضائي الدولي في النزاعات

المرتبطة بالأصول المشفرة
تأصيل المسألة:

في ظل التشــريعات المنظمة للعملات المشــفرة، يُُعد موضوع النزاع القضائي مرتبطًًا بالأصول الرقمية ذاتها، بينما 
تظــل هويــة الأطــراف غيــر محــددة نظــراًً لطبيعــة تعاملهــم الافتراضيــة، ويمثــل تحديــد الدولــة المضيفــة لاســتثمارات 
العــملات المشــفرة إشكاليــة بــارزة )كمــا هــو الحــال فــي إمــاراة دبــي(، إذ إن هــذه الأصــول الرقميــة تتســم بكونهــا موجــودة 
فــي كل مكان ولا مكان فــي آن واحــد، ممــا يعقّّــد مســألة إســنادها إلــى نطــاق جغرافــي محــدد، وبالتالــي فــإن تحديــد 
موقــع العــملات المشــفرة يُُعتبــر عنصــراًً جوهريًًــا لتقريــر اختصــاص المحكمــة أو الهيئــة القضائيــة المختصــة بالفصــل 
فــي المنازعــات ذات الصلــة، وهــو أمــر يتســم بصعوبــة بالغــة، وتتمثــل إحــدى العقبــات الأســاسية فــي كيفيــة تحديــد 

الموقــع الفعلــي لســجلات العــملات المشــفرة عبــر مختلــف الولايــات القضائيــة حــول العالــم )70(.

يمثــل تحديــد موقــع العــملات المشــفرة تحيًًدــا جوهريًًــا أمــام الســلطات التنظيميــة عنــد النظــر فــي المنازعــات الناشــئة 
عــن اســتخدامها. كمــا أن إنفــاذ القوانيــن المرتبطــة بمســتخدمي تقنيــة البلــوك تشــين، أو معاملاتهــم، أو مشــاريعهم، 

يواجــه صعوبــات بالغــة نظــرًًا للطبيعــة العابــرة للحــدود لهــذه التقنيــة.

ويُُضــاف إلــى ذلــك أن تحديــد الدولــة التــي تُُنســب إليهــا برمجيــات الأصــول المشــفرة أمــر معقــد، إذ لا يوجــد ســجل 
معــاملات مــادي يمكــن إســناده إلــى نطــاق جغرافــي محــدد، وفــي ظــل هــذه الخصوصيــة، تبــرز إشكاليــات متعــددة، 
منهــا صعوبــة تحديــد الجهــة التــي ينبغــي مقاضاتهــا، وعــدم وضــوح الوضــع القانونــي لهــذه العــملات فــي مختلــف 
الــدول، فــضلًاً عــن التبايــن فــي القوانيــن المطبقــة، والتقلبــات المســتمرة فــي أســواق الاســتثمار المرتبطــة بهــا، ونظــرًًا 
لكفــاءة تقنيــة البلــوك تشــين والمنصــات الأخــرى فــي إجــراء المعــاملات خــارج حــدود الــدول، فــإن تحديــد القوانيــن ذات 

الصلــة وتحديــد الاختصــاص القضائــي المناســب للنزاعــات الناشــئة يُُعــد أمــراًً صعبــاًً )71(.

بمعنــى أدق يُُــضيف الوضــع القانونــي للأصــول الرقميــة فــي العديــد مــن دول العالــم طبقــة أخــرى مــن التعقيــد، ففــي 
بعــض الــدول تتــراوح هــذه الأصــول بيــن كونهــا غيــر منظمــة، أو خاضعــة لمتطلبــات صارمــة، أو حتــى محظــورة 

مثــل الوضــع بمصــر.

مــن المهــم الإشــارة منــذ البدايــة إلــى أنــه لا توجــد حاليًًــا أي صكــوك دوليــة ملزمــة تُُغطــي مســألة الاختصــاص القضائــي 
فــي سيــاق النزاعــات المتعلقــة بالأصــول الرقميــة. لــذا، فــإن الأمــر متــروك للمحاكــم الوطنيــة لتحديــد اختصاصهــا 
القضائــي فــي نــزاع معيــن، ومــع ذلــك، تُُعــد مبــادئ اليونيــدروا بشــأن الأصــول الرقميــة والقانــون الخــاص الصــادرة عــام 

2023م )72(، والتــي ســيتم بحثهــا فــي المبحــث الســادس، صكًًا غيــر ملــزم مفيــدًًا يُُعالــج هــذه المســألة.

ولذلــك ســيتم إبــراز أكثــر الحلــول المُُتاحــة فــي هــذا الصــدد، والتــي تتماشــى مــع طبيعــة هــذه العــملات، وذلــك مــن 
70 () DAMAP Nanjwan Yale Damap, MAZA Kangdim Dingji Maza: Jurisdictional Challenges in Crypto-
currency Disputes: Navigating the Legal Maze of a Borderless Technology. African Journal of Stability 
and Development (AJSD), 2025,Vol: 17, P,136.
71 () DAMAP Nanjwan Yale Damap, MAZA Kangdim Dingji Maza, Op, Cit. P. 137.
72 () APOSTOL, Mihaela, Op, Cit, P, 121.
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الناحيــة العمليــة، مــع الإشــارة إلــى بعــض التطبيقــات القضائيــة فــي ذات النطــاق:

أولًاً- ضوابط الاختصاص القضائي بناءًً على موقعي المطورين أو التحكم في الشبكة:

هــذا الحــل وإن كان ســهلًاً نظريــاًً ولكنــه فــي الواقــع العملــي مــن الصعوبــة بــمكان تطبيقــه علــى المنازعــات الماثلــة، 
إذ إن الطبيعــة اللامركزيــة لهــذه التقنيــة تحــول دون ربــط الأصــول الرقميــة بموقــع جغرافــي محــدد، حيــث يتــم توزيــع 
ســجلات المعــاملات علــى عُُقــد منتشــرة عالميًًــا، هــذا التوزيــع يجعــل مــن الصعــب إســناد الجرائــم العابــرة للحــدود، مثــل 
القرصنــة والاحتيــال، إلــى تحديــد اختصــاص قضائــي معيــن، وغالبًًــا مــا يُُعتبــر عــدم القــدرة علــى تحديــد الموقــع الفعلــي 
للجانــي فــي الجرائــم الإلكترونيــة عائقــاًً أمــام تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق والجهــة القضائيــة المختصــة، وتــزداد 
هــذه الصعوبــة مــع اســتخدام تقنيــات إخفــاء الهويــة مثــل الــشبكات الافتراضيــة الخاصــة وأدوات تعزيــز الخصوصيــة، 

التــي تجعــل مــن تحديــد الموقــع الحقيقــي للمجــرم أمــراًً بالــغ التعقيــد )73(.

حيــث تطــرح بعــض النظريــات القانونيــة الحديثــة إمكانيــة إســناد الاختصــاص القضائــي إلــى موقــع عُُقــد البلــوك تشــين 
أو إلــى الــمكان الــذي يمــارس فيــه المطــورون ســلطتهم علــى الشبكــة. ووفقًًــا لقاعــدة »قانــون موقــع العقــار«، فــإن 
القانــون الواجــب التطبيــق علــى الأصــول والحقــوق المرتبطــة بالبلــوك تشــين هــو قانــون الدولــة التــي توجــد فيهــا تلــك 
العُُقــد، غيــر أن هــذا النهــج قــد يــؤدي إلــى تطبيــق قوانيــن متعــددة ومتباينــة داخــل الشبكــة الواحــدة، الأمــر الــذي يحــد 

مــن جــدواه ويُُضعــف مــن إمكانيــة اعتمــاده )74(.

ونــرى أيضــاًً أن هــذا الحــل وإن كان ســهلًاً ولكنــه صعــب للغايــة فــي التطبيــق، لأن هــذه العــملات فــي بعــض 
المنصــات المتــداول عليهــا تكــون مقرهــا الرئيســي بدولــةٍٍ مــا ويتــم تبــادل العــملات محــل النــزاع خــارج هــذه الدولــة إلــى 

دولًاً متعــددة لــذات العملــة، ولذلــك يتعيــن اســتبعاد هــذا الحــل مــن التطبيــق.

ثانياًً- ضابط اختصاص محكمة مكان وقوع الفعل المنُُشئ للالتزام:

  تُُثــار مســائل المســؤولية التقصيريــة فــي أنظمــة القانــون العــام، أو المســؤولية المدنيــة فــي أنظمــة القانــون المدنــي، 
خارج نطاق العلاقات التعاقدية، حيث تمنح الشــخص المتضرر أو من تكبد خســارة الحق في المطالبة بالتعويض 
مــن الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي تســبب فــي الضــرر أو الخســارة، ومــن الجديــر بالذكــر أن الفعــل ذاتــه قــد 
يُُفضــي، وفقًًــا للنظــام القانونــي المطبــق وظــروف القضيــة، إلــى قيــام المســؤولية التقصيريــة أو المســؤولية الجنائيــة، 
وفيمــا يتعلــق بالأصــول الرقميــة، بــرزت أمــام المحاكــم نزاعــات متعــددة، لا سيمــا تلــك المرتبطــة بالوصــول غيــر 

تـكاب أعـمـال احتيالـيـة بـشـأنه المـشـروع إـلـى ـهـذه الأـصـول، أو اختلاـسـها، أو ارـ

؛ حيــث يلجــأ العديــد مــن المدّّعيــن إلــى المحاكــم طلبًًــا لاســترداد عملاتهــم المشــفرة أو رمــوز الـــNFT   المفقــودة 
)الرمــوز غيــر القابلــة للاســتبدال(، غيــر أن تتبــع هويــة المســؤولون عــن الســرقة أو الاحتيــال يظــل أمــراًً بالــغ الصعوبــة 
وفقًًــا للمنظــور القانونــي التقليــدي، فطبيعــة الأصــول الرقميــة وســرعة تداولهــا تتيــح للأفــراد نقلهــا وبيعهــا وامتلاكهــا دون 
الحاجــة إلــى الإفصــاح عــن بياناتهــم الشــخصية أو عناوينهــم أو حســاباتهم المصرفيــة، وهــي عناصــر تُُعــد أســاسية 

فــي المعــاملات التقليديــة )75( .

يُُعــد ضابــط محــل وقــوع الضــرر مــن الضوابــط الإقليميــة والنوعيــة فــي آن واحــد، إذ يُُرتــب تركيــز الفعــل الضــار فــي 
مكان محــدد، ومــن ثــم يُُحــدد المحكمــة المختصــة بالنــزاع، بغــض النظــر عــن جنسيــة المضــرور أو المدعــي فــي 
دعــوى المســؤولية، ويهــدف هــذا الضابــط إلــى حمايــة المضــرور الــذي يُُعتبــر الطــرف الأضعــف فــي الدعــوى، غيــر 
أنــه يُُــشكل خروجــاًً عــن الأصــل العــام الــذي يقضــي بــأن ضوابــط الاختصــاص تُُســتمد مــن شــخص المدعــى عليــه 
باعتبــار أن الأصــل هــو بــراءة ذمتــه، ولا يمكــن إنــكار أن هــذا الضابــط يُُســهم فــي معالجــة مشكلــة تعــدد أماكــن وقــوع 
الفعــل غيــر المشــروع، والمتمثلــة فــي واقعــة مــرور عمليــة ســرقة العــملات أو ســبب الضــرر عبــر أكثــر مــن دولــة، 

حيــث يتحقــق الضــرر فــي كل دولــة يُُتــاح فيهــا تــداول العــملات وانتقالهــا مــن محتــال إلــى آخــر.
73 () DAMAP Nanjwan Yale Damap, MAZA Kangdim Dingji Maza, Op,Cit,P,137.
74 () Ibid, P, 137.
75 () APOSTOL, Mihaela, Op, Cit, P,123.
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؛ ولكنــه فــي ذات الوقــت يظــل فــي الكثيــر مــن الأحيــان تعطــل تنفيــذ الحكــم الصــادر مــن خلالــه، بســبب عــدم وجــود 
رابطــة أو وجودهــا ولكــن ضعيفــة بيــن دعــوى المســؤولية والمحكمــة المختصــة بنظرهــا ، ممــا يصعــب عمليــاًً الحصــول 

علــى التعويــض المُُقضــي بــه )76(.

ولذلــك تكمــن الإشكاليــة فــي أن المعاييــر القانونيــة الراهنــة الخاصــة بالاختصــاص القضائــي مــا زالــت تســتند إلــى 
عناصــر تقليديــة للمعــاملات، الأمــر الــذي لا يتوافــق بالضــرورة مــع الخصوصيــات الفريــدة لعالــم الأصــول الرقميــة 

المُُســتحدث.

ثالثاًً- ضوابط  الاختصاص القضائي استناداًً للمعاملات التعاقدية:

بوجــه عــام، تُُعتبــر المحكمــة المختصــة فــي المنازعــات العابــرة للحــدود هــي محكمــة موطــن المدعــى عليــه، غيــر أن 
الأمــر يختلــف فــي المعــاملات التعاقديــة، إذ قــد تُُنــاط ولايــة النظــر بالنــزاع إلــى المحكمــة التــي كان يجــب تنفيــذ الالتــزام 
التعاقــدي فيهــا، أو التــي وقــع فيهــا الإخلال بهــذا الالتــزام،  )77(، أو فــي حــال اتفــاق الاطــراف علــى الخضــوع لهــا 
حتــى ولــو لــم تكــن هــذه المحكمــة مختصــة مــن البدايــة بنظــر النــزاع، وهــو مــا ورد النــص عليــه فــي قانــون المرافعــات 
المصــري مــن خلال المــادة )32( بــأن : »تختــص محاكــم الجمهوريــة بالفصــل فــى الدعــوى ولــو لــم تكــن داخلــة فــى 

اختصاصهــا طبقــاًً للمــواد الســابقة إذا قبــل الخصــم ولايتهــا صراحــة أو ضمنــاًً”.

 ولكــن وعنــد محاولــة تطبيــق هــذا الضابــط )Contractual Transactions( علــى العقــود المرتبطــة بالأصــول 
الرقميــة، قــد تجــد المحاكــم نفســها أمــام تحديــات معقــدة، نظــرًًا للطبيعــة غيــر المكانيــة لهــذه الأصــول وصعوبــة تحديــد 
موقــع تنفيــذ الالتزامــات أو وقــوع الإخلال بهــا فــي بيئــة افتراضيــة لا ترتبــط بحــدود جغرافيــة واضحــة، بســبب تبادلهــا 

عـبـر العـددي ـمـن اـدلول ـلـذات المعامـلـة الواـدح

وعلــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات مــن المُُرجــع بــأن يحتــل ضابــط المعــاملات التعاقديــة مكانــةًً مهمــة وجوهريــة فــي 
هــذه المنازعــات، أي أنــه مــن المحتمــل أن تــشكّّل المنازعــات القائمــة علــى عقــود فــي مجــال الأصــول المشــفرة القاعــدة 
العامة لا الاســتثناء، وذلك لعدة أسباب: أولًاً- اســتمرار اســتخدام الأصول المشــفرة كوســيلة للتبادل؛ ثانياًً- الطبيعة 
الوسيطــة التــي تميــز ســوق الأصــول المشــفرة، ممــا يجعلهــا ملاذاًً للعديــد مــن المســتثمرين، وفــي هــذه الحــالات، يكــون 
للإطــار التجــاري أثــراًً بالــغ علــى عمليــة التكــييف القانونــي، والتــي تُُجــرى وفــق المبــادئ التقليديــة وعوامــل الربــط 
المعتمــدة فــي العقــود، لا تلــك المطبقــة علــى الملكيــة ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يعنــي بالضــرورة اســتبعاد دور ضابــط 

قـع الـعُُـملات ـبـشكل كاـمـل ـمـن التحلـيـل. موـ

ولكــن ينبغــى الإشــارة إلــى أنــه عنــد دراســة الوضــع التعاقــدي، يجــدر التمييــز بيــن نوعيــن مــن الحــالات: أولًاً- الحــالات 
التــي يحــدد فيهــا الطرفــان صراحــةًً القانــون الواجــب التطبيــق و/أو الاختصــاص القضائــي؛ وثانيــاًً- الحــالات التــي 
يغيــب فيهــا هــذا التحديــد وإضافــة إلــى ذلــك، وبالنظــر إلــى الانتشــار الواســع للوســطاء فــي ســوق الأصــول المشــفرة، 

يصبــح مــن الضــروري أيضــاًً إفــراد النظــر لفئــة ثالثــة تتمثــل فــي عقــود المســتهلك.

وعلــة ذلــك هــو أنــه مــع تزايــد الاعتــراف بالأصــول المشــفرة فــي التجــارة الســائدة كوســيلة للدفــع، يُُرجّّــح أن تُُبــرم 
المعــاملات الأســاسية بموجــب عقــود رســمية مكتوبــة، غالبــاًً مــا تُُصــاغ بالاســتعانة بمشــورة قانونيــة متخصصــة فــي 
هــذا المجــال، وتحتــوي العديــد مــن هــذه العقــود علــى بنــودًً صريحــة تحــدد القانــون الواجــب التطبيــق والاختصــاص 
القضائــي المختــص، فعلــى ســبيل المثــال، أعلنــت دار المــزادات العالميــة كريســتيز فــي يونيــو 2021 أنــه فــي المــزاد 
المقــرر للوحــة غيــر معنونــة للفنــان كيــث هارينــغ، والتــي تُُقــدر قيمتهــا بنحــو 3.9 مليــون جنيــه إســترليني، ســيتم قبــول 
المدفوعــات بعملــة البيتكويــن أو الإيثيريــوم كبدائــل للعــملات التقليديــة، وقــد تضمــن نــص »مــا بعــد البيــع« فــي قائمــة 

المــزاد بنــدًًا واضحًًــا بشــأن القانــون الحاكــم والاختصــاص القضائــي، وفقًًــا للشــروط القياسيــة للبيــع )78(.
76 )( د. رشا على الدين أحمد، مرجع سابق، ص480.

77 )( تنص المادة )2/29( بأن: »تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة 
فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية: إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان 

واجباًً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها” .
78 )( أنظر في تفاصيل هذا الموضوع :
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وبالمثــل، فــإن اتفاقيــات المســتخدم الخاصــة بمنصتــي تــداول العــملات المشــفرة البارزتيــن، اللتيــن تديرهمــا شــركتا 
أحكامــاًً  تتضمــن   ،)Coinbase) Europe Limited و   )Gemini Trust Company LLC (Gemini(
صريحــة تحــدد القانــون الواجــب التطبيــق والاختصــاص القضائــي، بمــا يعكــس أهميــة هــذه البنــود فــي تنظيــم العلاقــات 
القانونيــة المرتبطــة بالأصــول المشــفرة، وغنــى عــن البيــان إن إدراج بنــود صريحــة تتعلــق بالاختصــاص القضائــي 
والقانــون الواجــب التطبيــق يُُعــد أمــراًً بالــغ الأهميــة فــي أي نــزاع يثيــر مســائل القانــون الدولــي الخــاص، علــى ســبيل 
المثــال النظاميــن، الإنجليــزي والاتحــاد الأوروبــي، يعترفــان بأولويــة اختيــار الأطــراف للقانــون الــذي يحكــم اتفاقهــم 
وللمحكمــة المختصــة بحــل النــزاع وبذلــك، تخضــع هــذه البنــود مباشــرةًً لأحكام القانــون الدولــي الخــاص التــي تُُفعّّــل 

إرادة الأطــراف فــي المســائل التعاقديــة )79(.

ومــن حيــث المبــدأ، يُُغنــي هــذا التوجــه المحكمــة عــن العديــد مــن الإشكاليــات: أولًاً- الحاجــة إلــى تكــييف خــاص 
للنــزاع أو ســبب الدعــوى أو المســألة محــل الفصــل، ثانيــاًً- إصــدار أحكام تتعلــق بموقــع الأصــل المشــفر أو الســجل 
اللامركــزي لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق، ولهــذا الســبب، يبــدو منطقيًًــا أن يتضمــن اقتــراح المفوضيــة الأوروبيــة 
بشــأن تنظيــم أســواق الأصــول المشــفرة شــرطًًا يُلــزم جميــع الجهــات »المشــاركة فــي إصــدار الأصــول المشــفرة أو تقديــم 
خدمــات متصلــة بهــا داخــل الاتحــاد الأوروبــي« بــإدراج القانــون الواجــب التطبيــق علــى »اتفاقيــات الحفــظ والإدارة« 
الخاصــة بهــم. وفــي حــال اعتمــاد هــذا الشــرط، فمــن المرجــح أن العديــد مــن النزاعــات المرتبطــة بالأصــول المشــفرة 
لــن تســتلزم الرجــوع إلــى قواعــد تنــازع القوانيــن التقليديــة المتعلقــة بالملكيــة القائمــة علــى فكــرة الموقــع )80(، مثــل مــا 

ســيتضح بيانــه.

ومــع ذلــك، فــإن تطبيــق أي بنــد يتعلــق بالقانــون الحاكــم أو الاختصــاص القضائــي يتطلــب التزامــه بالمتطلبــات 
الشكليــة والموضوعيــة ذات الصلــة حتــى تتمكــن المحاكــم مــن الاعتــراف بــه وتنفيــذه، أمــا إذا تعــذر تطبيــق ضابــط 
اختيــار القانــون الحاكــم أو بنــد تســوية النزاعــات، فــإن المحاكــم ســتلجأ إلــى القواعــد التقليديــة الســارية فــي الحــالات 

التــي لــم يحــدد فيهــا الأطــراف أي قانــون )81(.

خلاصــة الأمــر، فــي ضــوء التعقيــدات الســابقة، فمــن المنطقــي والأفضــل لهــذا الوضــع، بــأن يجــب علــى كل دولــة 
أن تقــوم بتعييــن المســائل التــي تنــوى بســط حمايتهــا عليهــا، وبالأخــص فــي ظــل التأكيــد بلا جــدال علــى أنــه مــن 
الصعوبــة البالغــة تحديــد مُُعيــن لــمكان الأصــول المشــفرة، وبالتالــي يجــب أن تُُبيــن الدولــة خاصــةًً فــي المســائل المدنيــة 
والتجاريــة المســائل ذات الطابــع الدولــي التــي تبســط حمايــة محاكمهــا عليهــا، وهــو مــن شــأنه التنبــؤ بالمحكمــة التــي 

يجــب اللجــوء إليهــا لمثــل هــذه المنازعــات )82(.

وهــو الــدرب الــذي ســلكته إمــاراة دبــي صراحــةًً فــي هــذا الصــدد عبــر مرســوم تنظيــم الأصــول الافتراضيــة، مــن خلال 
نــص المــادة )2/15( حيــث نصــت: » يجــب علــى الشّّــخص الراغــب بمُُزاولــة النّّشــاط أن يتّّخِِــذ مــن الإمــارة مقــراًً 
لــه لمُُزاولــة أعمالــه، علــى أن يتّّخــذ أحــد الأشكال القانونيّّــة المُُعتمــدة لــدى سُُــلطة الترخيــص ال�تِّجــاري المُُختصّّــة فــي 

الإمــارة “.

وتطبيقــاًً لذلــك تختــص محاكــم دبــي بنظــر أي منازعــة مرتبطــة بــأي منصــة رقميــة حاصلــة علــى ترخــص بتــداول 
الأصــول الافتراضيــة بدبــي، اســتناداًً إلــى ضابــط الالتزامــات التعاقديــة الــوارد فــي نــص المــادة )3/20( مــن مرســوم 

الإجــراءات المدنيــة )83(.
https//:www.christies.com/en/help/buying-guide-important-information/conditions-of-sale (Cited on 
26/12/2025).
79 () HELD Amy, Crypto Assets and Decentralised Ledgers:BLOCK Does Situs Actually Matter? iIn , 
Blockchain and private international law, International and Comparative Business Law and Public Policy, 
Op,Cit,P, 220.
80 ()  Ibid, P,221.
81 () Ibid, P,223.

82 )( د. هايدي عيسى حسن علي حسن، إشكاليات العقود الذكية في القانون الدولي الخاص، دراسة تحليلية مقارنة،  مجلة البحوث 
القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد: 82، المجلد: 12، 2022، ص768.

83 )( تنص هذه المادة على أن: » تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في 
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

ومــن ثــم، فــإن الحــل الأكثــر ملاءمــة يتمثــل فــي تحديــد المحكمــة المختصــة مــن خلال إدارج القانــون الحاكــم للشبكــة 
منــذ البدايــة، ســواء مــن خلال الاختصــاص القضائــي الــذي يخضــع لــه مــزود المنصــة وبالتالــي الشبكــة، أو عبــر 
اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق مــن قِِبــل مــزود المنصــة عنــد تأسيســها، ويُُدمــج هــذا القانــون فــي البنيــة الداخليــة 
للشبكــة ليحــدد آليــات نقــل الأصــول وتفعيــل الحقــوق بــشكل موحــد ومنســجم وهــو مــا يتبيــن أكثــر فــي المبحــث القــادم.

المطلب الثاني
 التجارب العملية في تحديد المحكمة المختصة بمنازعات العملات المشفرة

اتضــح مــن المبحــث الســابق، أن الضابــط المبنــي علــى الالتزامــات التعاقديــة فــي الوقــت الحالــي هــو أكثــر الضوابــط 
منطقيــة ســواء كان مبنــي علــى عامــل ربــط إرادة المتعاقديــن، أو كان مبنيــاًً علــى الجنسيــة المشــتركة أو موطــن 
الأطــراف، فــضلًاً عــن أن هنــاك مجــال أيضــاًً لضابــط  محكمــة مكان وقــوع الضــرر، وفيمــا يلــي توضيــح للعديــد مــن 
التطبيقــات القضائيــة المتعلقــة بمنازعــات الأصــول المشــفرة، والتــي تطرقــت صراحــةًً لموضــوع ضوابــط الاختصــاص 

القضائــي الدولــي.

أولًاً- قضية جونز وشركة باينانس هولدينغز:

- أطراف النزاع:

تــدور وقائــع هــذا النــزاع حــول تطبيــق ضابــط اختصــاص محكمــة مكان وقــوع الفعــل المنشــئ للالتــزام التقصيــري، 
تأسيســاًً علــى المســؤولية التقصيريــة، حيــث كان أطرافهــا المدعيــن هــم: الأول شــركة مقرهــا إنجلتــرا وويلــز )آيــون 
ســاينس ) متخصصــة فــي منتجــات كشــف الغــاز، والثانــي فــرد مقيــم فــي إنجلتــرا وويلز)الســيد جونــز(، الــذي كان 
المديــر الوحيــد والمســاهم الوحيــد فــي شــركة آيــون ســاينس )المدعــي الأول(، وكان هنــاك ثلاثــة مدعــى عليهــم: 
المدعــى عليــه الأول- شــخص مجهــول وهــم مجموعــة مــن الأفــراد المرتبطيــن بشــركة نيــو كابيتــال، وهــي كيــان 
وهمــي اعتقــد المدّّعــون أنهــم اســتثمروا فيــه رؤوس أموالهــم مقابــل عملــة مشــفرة، والثانــي- شــركة باينانــس هولدينغــز 
)»باينانــس«(، وهــي شــركة مســجلة فــي جــزر كايمــان اعتقــد المدّّعــون أنهــا الشــركة الأم لمجموعــة الشــركات التــي 
تديــر منصــة باينانــس لتــداول العــملات المشــفرة، والمدعــى عليــه الثالــث، شــركة Payment Ventures، كيانــاًً 
أمريكيــاًً، يُُعتقــد أنــه الشــركة الأم لمجموعــة الشــركات التــي تُُشــغّّل منصــة تــداول العــملات الرقميــة Kraken )كراكــن(

؛ وبنــاءًً علــى هــذه المُُعطيــات فــإن للنــزاع تداعيــات فــي ولايــات قضائيــة مختلفــة، ويشــمل أيضــاًً مجموعــة غيــر 
معروفــة مــن الأشــخاص الذيــن قــد يكونــون متواجديــن فــي أي مكان )84(.

- وقائع النزاع:

بــدأ النــزاع بمحاولــة المدعيــن اســتثمار أمــوال فــي طــرح أولــي للعــملات الرقميــة لــم يُُكتــب لــه النجــاح، حيــث انتهــت 
الأمــوال فــي محافــظ رقميــة تابعــة للمحتاليــن بــالًاد مــن اســتثمارها فــي المشــروع المعلــن حيــث تواصــل بعــض الأفــراد 
مــع المدّّعيــن وأقنعوهــم بالاســتثمار فــي العــملات المشــفرة، وبــدأ الاســتثمار بمبالــغ صغيــرة، ثــم زادت بعــد نجــاح أولــي 
وهمــي، أقنــع المدعــى عليهــم الســيد جونــز بمنحهــم صلاحيــة الوصــول عــن بُُعــد إلــى جهــازه ومــن ثــم لمفاتيــح المحفظــة 
الإلكترونيــة المُُحمــل عليهــا العــملات، كان الســيد جونــز يحــوّّل الأمــوال مــن حســاب شــركته)Ion Science ( إلــى 

حســابه الشــخصي، ثــم إلــى حســابه علــى منصــة )Coinbase( بعــد ذلــك،

تُُحــول الأمــوال مــن حســاب )Coinbase ( إلــى عــملات بيتكويــن، حيــث أدعــى أن هــذه العــملات الناتجــة تُُحــول 
إلــى عنــوان محفظــة تابــع لكيــان عــملات رقميــة روّّج للطــرح الأولــي للعــملات الرقميــة، حيــث إن الأمــوال التــي قدّّمهــا 

الحالات الآتية: إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروطًًا تنفيذه في الدولة أو بعقد يراد توثيقه فيها أو بواقعة حدثت 
فيها أو بإفلاس أشهر في أحد محاكمها.”.

84 () APOSTOL, Mihaela, Op, Cit, P, 122.
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الســيد جونــز وشــركة Ion Science لــم تُُســتثمر فــي الطــرح الأولــي للعــملات الرقميــة، وانتهــى بهــا المطــاف فــي 
المحافــظ الرقميــة للمحتاليــن )85(.

رفــع الســيد جونــز دعــوى قضائيــة ضــد مجموعــة الأشــخاص الذيــن يُُزعــم ارتباطهــم بهــذه الكيــان الرقمــي لاســترداد 
أموالــه مــن خلال أمــر قضائــي خــاص، وأمــر تجميــد عالمــي؛ كمــا طالــب بينانــس وكراكــن بالكشــف عــن معلومــات 

حــول الأشــخاص المرتبطيــن بالكيان/المحفظــة الرقميــة المتورطــة فــي المعــاملات.

قــررت المحكمــة أنــه علــى الرغــم مــن وجــود عــدة ولايــات قضائيــة ذات صلــة بالقضيــة، فــإن إنجلتــرا وويلــز هــي الجهــة 
القضائيــة المختصــة للنظــر فــي جميــع الدعــاوى المرفوعــة ضــد المدعــى عليهــم الثلاثــة، وفيمــا يتعلــق بالدعــاوى 
المرفوعــة ضــد المدعــى عليــه الأول، الــذي لــم يكــن مكان إقامتــه معروفًًــا للمحكمــة، قــررت المحكمــة الإنجليزيــة 
اختصاصهــا بنظــر القضيــة، نظــرًًا لوقــوع الضــرر فــي إنجلتــرا وويلــز، وقــد بنــت المحكمــة  اختصاصهــا بنــاءًً علــى 

المعاييــر التاليــة )86(:

- تحويــل الأمــوال المعنيــة مــن إنجلتــرا وويلــز )كان الحســاب المصرفــي الــذي مــوّّل حســاب Coinbase حســابًًا 
فــي إنجلتــرا وويلــز(.

- وجود عملات البيتكوين المعنية في إنجلترا وويلز قبل التحويل الاحتيالي.

- إقامــة المدعيــن، أي الشــخص أو الشــركة المالكــة للأصــول الرقميــة، فــي إنجلتــرا وويلز؛كتابــة المســتندات باللغــة 
الإنجليزية؛إقامــة الشــهود فــي إنجلتــرا.

قضت المحكمة بشأن مسألة الاختصاص القضائي في مواجهة المدعي عليه المجهول بما يلي:

“إنــه فــي حالــة رفــع دعــوى ضــد مجهــول، يصعــب بطبيعــة الحــال تحديــد محكمــة أخــرى مختصــة، غيــر أن الظــروف 
المحيطــة بهــذه القضيــة تُُظهــر أن الاختصــاص ينعقــد للمحاكــم الإنجليزيــة، وذلــك بالنظــر إلــى أن المدعيــن يقيمــون 
فــي إنجلتــرا وويلــز، وأن الأمــوال محــل النــزاع حُُوّّلــت مــن إنجلتــرا وويلــز، وأن عملــة البيتكويــن المعنيــة موجــودة أو 
كانــت موجــودة فــي إنجلتــرا وويلــز، فــضالًا عــن أن المســتندات محــررة باللغــة الإنجليزيــة، وأن الشــهود – علــى الأقــل 
مــن جانــب المدعيــن – يقيمــون فــي إنجلتــرا. وبنــاءًً علــى هــذه المعطيــات، خلصــت المحكمــة إلــى أن إنجلتــرا هــي 

الجهــة القضائيــة المختصــة بنظــر الدعــوى”.

؛إنجلتــرا وويلــز، فــإن مــن المبــرر إصــدار أمــر بالكشــف )Bankers Trust Order( يلزمهمــا بتقديــم المعلومــات 
المتعلقــة بالمدعــى عليــه الأول، وأكــدت المحكمــة أنــه يجــوز إصــدار مثــل هــذا الأمــر خــارج نطــاق إنجلتــرا وويلــز 
فــي ظــروف اســتثنائية، وقــد طبقــت المحكمــة ذات المنطــق لإثبــات اختصاصهــا علــى المدعــى عليــه الأول، حيــث 
اعتبــرت أن أمــر الإفصــاح يتعلــق بممتلــكات داخــل إنجلتــرا وويلــز )إذ توجــد أو كانــت توجــد عــملات البيتكويــن 
هنــاك(، وأن القانــون الواجــب التطبيــق هــو قانــون موطــن المالــك أو محــل إقامتــه، ومــن ثــم فــإن المحكمــة مختصــة 

بنظــر أمــر الإفصــاح )87(.

ويتضــح بــأن المحكمــة الإنجليزيــة بنــت اختصاصهــا صراحــةًً فــي البدايــة طبقــاًً لــمكان حــدوث الفعــل المنُُشــئ للالتــزام 
التقصيــري الناتــج عــن ســرقة العــملات مــن محفظــة الســيد )جونــز( وأن كافــة العــملات المســروقة كانــت فــي وقــت 
وقــوع الضــرر موجــودة فــي انجلتــرا وويلــز، فــضلًاً عــن عوامــل الربــط الأخــرى التــي تبنتهــا، والتــي انتهــت فــي مجلمهــا 

إـلـى اختصاصـهـا بنـظـر ـهـذا الـنـزاع.

85 ()Commercial Court  :Ion Sciences Ltd v Persons Unknown and others, 21 December
2020 , at web site:
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-029-9730?transitionType=Default&contextData=(sc.De-
fault)&firstPage=true (Cited on 27/12/2025).
86 ()  Ibid, P, 123, Para, 4.
87 () Ibid, P, 123
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

ثانياًً- قضية مجموعة على بابا ضد شركة على بابا كوين:

- أطراف النزاع:

فــي قضيــة مجموعــة علــي بابــا القابضــة ضــد مؤسســة علــي بابــا كويــن، المدعيــة هــي شــركة علــي بابــا، وهــي الشــركة 
الأم لأكبــر مجموعــة شــركات للتجــارة الإلكترونيــة عبــر الإنترنــت والهواتــف المحمولــة فــي العالــم، علــى الرغــم مــن أن 
مكاتبهــا الرئيسيــة وعملياتهــا تقــع فــي الصيــن، فقــد تــم تأسيســها فــي جــزر كايمــان، علــى غــرار العديــد مــن الشــركات 
العالميــة الأخــرى، للاســتفادة مــن المزايــا الضريبيــة وغيرهــا، تتمتــع علــي بابــا بانتشــار عالمــي واســع مــن خلال مــا 
يُُســمى »منصــات التجــارة الإلكترونيــة الشــهيرة«، وهــي مدرجــة فــي بورصــة نيويــورك، حصلــت علــي بابــا علــى الحــق 
الحصــري فــي اســتخدامات معينــة لأســماءها التجاريــة ورموزهــا المختلفــة مــن خلال جمــع العلامــات التجاريــة فــي 

الولايــات المتحــدة وحــول العالــم.

- وقائع النزاع:

 تتعلــق إجــراءات النــزاع بــأن أقامــت شــركة علــي بابــا دعــوى أمــام المحكمــة الفيدراليــة فــي نيويــورك ضــد مجموعــة مــن 
الشــركات والأفــراد المقيميــن فــي دبــي وبيلاروسيــا، الذيــن كانــوا يعملــون علــى تطويــر وتســويق عملــة مشــفرة جديــدة 
تُُعــرف باســم علــي بابــا كويــن، وقــد زُُعــم أن المدعــى عليهــم نشــروا مــواد ترويجيــة متعــددة اســتخدموا فيهــا علامــات 
علــي بابــا التجاريــة بــشكل غيــر قانونــي، فــي محاولــة لإحــداث ارتبــاط ذهنــي بيــن عملــة علــي بابــا كويــن وشــركة 
علــي بابــا لــدى المســتهلكين المحتمليــن، وأُُشــير إلــى أن هــذه الجهــود قــد حققــت بالفعــل نجاحــاًً ملموسًًــا فــي تضليــل 

الجمهــور )88(.

رفضــت المحكمــة فــي البدايــة طلــب شــركة علــي بابــا لإصــدار أمــر قضائــي مؤقــت يمنــع المدعــى عليهــم مــن اســتخدام 
العلامــات التجاريــة المحميــة للشــركة بــشكل مضلــل داخــل الولايــات المتحــدة، ومــن الإدلاء بتصريحــات كاذبــة أو 
مضللــة بشــأن تلــك العلامــات فــي سيــاق بيــع أو الترويــج للســلع والخدمــات لأي أطــراف داخــل الولايــات المتحــدة، 
وذلــك لعــدم تمكــن المدعيــة مــن إثبــات اختصــاص المحكمــة، مــع احتفاظهــا بحقهــا فــي إعــادة تقديــم الطلــب لاحقــاًً، 
وبعــد مرحلــة الكشــف عــن الأدلــة، التــي أظهــرت وجــود صلات مباشــرة بيــن المدعــى عليهــم وولايــة نيويــورك فــي 
أنشــطتهم، وتبين خلالها أن المدعي عليهم لم يقدموا الوثائق ذات الصلة التي يحق للمدعية الحصول عليها )89(.

 وتبعــاًً لذلــك أصــدرت محكمــة الولايــات المتحــدة الجزئيــة، المنطقــة الجنوبيــة مــن نيويــورك ، الأمــر القضائــي المؤقــت، 
وقــد خلصــت المحكمــة إلــى ثبــوت الاختصــاص الشــخصي اســتناداًً إلــى قانــون الاختصــاص القضائــي الممتــد لولايــة 
نيويــورك، الــذي يجيــز ممارســة الاختصــاص القضائــي بنــاءًً علــى عــدة عمليــات بيــع لعــروض العــملات الرقميــة 
الأوليــة  لمواطنيــن مُُقيميــن فــي نيويــورك، ورأت المحكمــة أن هــذه الــصلات كافيــة لإثبــات ارتبــاط المدعــى عليهــم 
بالولايــة، وأنهــا تســتوفي معاييــر الإجــراءات القانونيــة الواجبــة المنصــوص عليهــا فــي دســتور الولايــات المتحــدة )90(.

تكشــف القضايــا التــي تــم تحليلهــا فــي الســابق عــن طــرق متنوعــة للتعامــل مــع مســائل الاختصــاص القضائــي، وذلــك 
تبعــاًً للدولــة ونظامهــا القانونــي وطبيعــة النــزاع ذاتــه مــع ذلــك، فيمــا يتعلــق بالقوانيــن والاتفاقيــات الدوليــة، للأســف، 
توجــد إرشــادات محــدودة علــى المســتوى الدولــي بشــأن المعاييــر التــي ينبغــي للمحاكــم اتباعهــا عنــد التعامــل مــع قضايــا 

النزاعــات العابــرة للحــدود المتعلقــة بالأصــول الرقميــة، باعتبــار أن هــذا مجــال قيــد التطويــر )91(.

88 () Alibaba Group Holding Limited v. Alibabacoin Foundation et al., No. 1:2018cv02897 - Document 
59 (S.D.N.Y. 2018), At web site:
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2018cv02897/491216/59/ (Cited 
on 27/8/2025)
89 () GIRASA Rosario, Op. Cit, P, 87.
90 () Ibid,P, 88.
91 () APOSTOL, Mihaela, Op, Cit, P, 130.
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المبحث الرابع
القانون الواجب التطبيق على منازعات الأصول المشفرة

 وفقاًً لقانون الإرادة
تمهيد وتقسيم:

بعــد الانتهــاء مــن مرحلــة تكــييف الأصــول المشــفرة وإدراجهــا فــي فئــة مــن الفئــات القانونيــة ســواء كانــت ملكيــة أو 
باعتبارهــا نقــود قانونيــة وذلــك وفــق قانــون المحكمــة المختصــة، والتــي تسبقهــا مرحلــة التأكــد مــن أجنبيــة أحــد أطــراف 
العلاقــة القانونيــة المعنيــة، فهــي الســبب الرئيســي فــي اســتدعاء قواعــد القانــون الدولــي الخــاص )92(، يتــم البحــث فــي 
المرحلــة الثانيــة عــن ماهيــة القانــون الواجــب التطبيــق علــى النــزاع المعــروض، وخصوصــاًً أن العديــد مــن المنازعــات 

التــي تــم بحثهــا فــي هــذا المقــام تتعلــق فــي الأســاس بــرد مبلــغ الأصــول المشــفرة مقومــاًً بالعــملات القانونيــة.

ولذلــك فــإن معــاملات الأصــول المشــفرة، هــي ظاهــرة واقعيــة تمتلــك تأثيــراًً فعليــاًً بالعديــد مــن دول العالــم، ويُُحتمــل أن 
تؤثــر علــى الكثيــر مــن المعــاملات والأوضــاع القانونيــة علــى نطــاقٍٍ واســع، كمــا أنهــا تُُثيــر تســاؤلات قانونيــة عابــرة، 
تطــال أكثــر مــن مســألة علــى قــرٍٍد كبيــر مــن الأهميــة، كقانــون الأســرة، والجوانــب القانونيــة المرتبطــة بــه، والمواريــث، 
وقانــون المســئولية التعاقديــة، وقانــون المســئولية التقصيريــة، والملكيــة الفكريــة، والإفلاس، فــضلًاً عــن قانــون ملكيــة 

الأصــول )93(.

 ولذلــك يتعيــن البحــث علــى قاعــدة تنــازع مناسبــة لطبيعــة الأصــول المشــفرة،  ولذلــك يثــور التســاؤل هــل سيصلُــح 
منهــج قواعــد الإســناد التقليــدي مــع منازعــات الأصــول المشــفرة أم لا؟ بالإضافــة إلــى الأهميــة القصــوى التــي تُُضيفهــا 
قاعــدة حريــة الأطــراف فــي تحديــد القانــون  )Party autonomy(  فــي المنازعــات الدوليــة الخاصــة بــشكلٍٍ عــام 
كإحــدى الحلــول المناسبــة لفــض التنــازع بيــن القوانيــن، حيــث يتضــح أن هنــاك نوعــاًً مــن المنطقيــة فــي إخضــاع هــذه 
العلاقــات إلــى هــذا الحــل، خاصــةًً مــع العقبــات والتحديــات الســابق ذكرهــا، كالاعتمــاد علــى قاعــدة تنــازع المســتندة 

إلــى مكان واقعــة تحقــق ملكيــة الأصــول المشــفرة، ســيؤدي بنــا إلــى مكان خيالــي فــي أغلــب الأحــوال )94(.

 خصوصــاًً وأن منهــج القواعــد الموضوعيــة مــن الواضــح أنــه يلعــب دوراًً محــدود النطــاق فــي هــذا المجــال، باســتثناء 
وذلــك كانــت هنــاك أكثــر مــن مؤتمــر تــم عقــده كمحاولــة لوضــع لبنــة أولــى لاتفاقيــة متعلقــة بتنــازع القوانيــن فــي 
معــاملات الأصــول المشــفرة، ولعــل أبــرز مــا جــاء فــي هــذا الصــدد، هــو المشــروع المشــترك بيــن أكاديميــة القانــون 
عــام  مــارس  فــي  وذلــك   )UNIDROIT( الخــاص  القانــون  لتوحيــد  الدولــي  والمعهــد  )لاهــاي(  الخــاص  الدولــي 
2023م، والذي أُُطلق عليه مشروع القانون الواجب على حيازة ونقل الأصول والرموز الرقمية عبر الحدود )95( .

92 )( د. هايدي عيسى حسن علي حسن، مرجع سابق، ص831.
93 () YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian Op. Cit, P, 274.
94 () TAKAHASHI Koji: Law applicable to proprietary issues of cryptoassets, Journal of Private Interna-
tional Law, Taylor & Francis, Routledge, Vol. 18, No. 3, 339–362, 2022, P, 349.
95 () CCH-UNIDROIT Project on  Law Applicable to Cross-Border Holdings and Transfers of Digital 
Assets and Tokens, Available at web site: 
https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2023/05/C.D.-102-12-Proposal-for-Joint-Work-HCCH-
UNIDROIT.pdf (Cited on 29/10/2025 )
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

وفــي هــذا المبحــث ســيتم تأصيــل تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق طبقــاًً لقانــون الإرادة، وذلــك فــي إطــار منازعــات 
العــملات المشــفرة، وهــو مــا يقــود إلــى بحــث نطــاق هــذا الضابــط، والقيــود المفروضــة عليــه، وآليــة تطبيقــه، وماهيــة 

ظــروف الإســناد المرتبطــة بهــذا الضابــط، وذلــك مــن خلال تقسيــم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن متتاليــن:

المطلب الأول:  ماهية ونطاق قانون الإرادة في منازعات العملات المشفرة.

المطلــب الثانــي: آليــات اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق فــي منازعــات العــملات المشــفرة وفــق ظــروف الإســناد 
المتاحة.

المطلب الأول
 ماهية ونطاق قانون الإرادة في منازعات العملات المشفرة

تأصيل المسألة:

وفــي هــذا المقــام لابــد مــن استكشــاف قابليــة قاعــدة حريــة الأطــراف فــي اختيــار القانــون وإمكانيــة تطبيقهــا علــى 
منازعــات الأصــول المشــفرة، حيــث إن قاعــدة اختيــار القانــون مــن قبــل الأطــراف تلقــى مجــالًاً واســعاًً فــي المنازعــات 
المتعلقــة بالحقــوق الماليــة ككل، ولذلــك فقــد تــم ترسيــخ هــذه القاعــدة فــي المســئولية التعاقديــة، وبــشكلٍٍ أقــل نســبياًً فــي 
المنازعــات المتعلقــة بالمســئولية غيــر التعاقديــة، والأمــور الخاصــة بممتلــكات الــزوج والوصيــة والإرث، وعلــى الرغــم 
مــن أن منازعــات الملكيــة تُُعتبــر بلا شــك جــزءا مــن الحقــوق الماليــة، ولكــن اســتقرت أغلــب القوانيــن الوطنيــة علــى 
اســتبعاد حريــة الإرادة مــن نطــاق التطبيــق علــى هــذا النــوع مــن المنازعــات، علــى أي حــال يتعيــن الأن توضيــح هــل 
مــن الممكــن تطبيــق هــذه القاعــدة علــى منازعــات الأصــول المشــفرة أم الأن الأمــر ســيؤدي إلــى نتائــج غيــر منطقيــة 

فــي الواقــع العملــي )96(.

واســتناداًً إلــى مــا تقــدم فمــن الضــروري مناقشــة ضابــط قانــون الإرادة فــي إطــار تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى 
منازعــات العــملات المشــفرة، وهــو مــا يقتضــي تقسيــم هــذا المطلــب إلــى أكثــر مــن جــزء، كلّّ واحــد منهــم يتنــاول شــقًً 

خــاص بهــذه القاعــدة،  وذلــك علــى نحــو التقسيــم التالــي:

أولًاً- ماهية حرية اختيار الأطراف للقانون:

يُُقصــد عــادة بحريــة اختيــار القانــون، بحريــة الأطــراف فــي اختيــار قانــون مــا فــي معاملــة معينــة، أي أنــه يُُمكــن 
للطرفيــن الاتفــاق علــى القانــون الحاكــم لعلاقتهــم، ويُُعــد مبــدأ ســلطان الإرادة خيــاراًً جذابــاًً لقاعــدة اختيــار القانــون فــي 

الأصــول المشــفرة وذلــك لعــدة أسبــاب وهــم علــى النحــو التالــي )97(:

-	 وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة سيتم الالتزام من جانب المحكمة المختصة باختيار الأطراف.

-	 فــي حــال عــدم الاعتمــاد حريــة اختيــار الأطــراف فــي معامــات العمــات المشــفرة، فســيكون مــن الصعوبــة 
بمــكان تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق اســتناداً إلــى قواعــد الإســناد التقليديــة وعلــى نحــو مــا ســيتضح بيانــه، 
وســيكون الامــر مُعقــداً للغايــة، ولــن يكــون مــن الســهل تطبيــق قواعــد إســناد تقليديــة كالتــي تعتمــد علــى قانــون 

موقــع الملكيــة، نظــراً لأن هــذه الأصــول المشــفرة ليــس لهــا موقــع مــادي ملمــوس مــن الأســاس.

-	 بالإضافــة إلــى مــا ســبق ســتؤدي حريــة اختيــار الأطــراف إلــى تقليــل التفســير المُعقــد لقواعــد اختيــار القانــون فــي 
الحــالات المماثلــة، علــى ســبيل المثــال تفســير هــذا الشــرط بنــاءً علــى محــل الإقامــة المعتــادة، وهــو أمــر يصُعــب 

بشــكلٍ كبيــر بشــكلٍ خــاص فــي بيئــة العمــات المشــفرة بســبب الأســماء المســتعارة المُســتخدمة فــي التــداول.

ثانياً- القيود المفروضة على مبدأ حرية اختيار القانون:

96 () TAKAHASHI Koji :  Law applicable to proprietary issues of cryptoassets, Op. Cit, 351.
97 () YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian Op. Cit, P,278.
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

علــى الرغــم مــن المميــزات ســالفة الذكــر، إلا أنــه هنــاك بعــض القيــود علــى تطبيــق حريــة الأطــراف فــي اختيــار القانــون 
بمــا فــي ماهيــة المقصــود باختيــار القانــون مــن قبــل الأطــراف، فــضلًاً عــن أنــه قــد تكــون هنــاك إشكاليــات حــول حمايــة 
الطــرف الثالــث فــي حالــة وجــود حريــة اختيــار غيــر مُُقيــدة، فــإذا كان للأطــراف بمعاملــة معينــة حريــة اختيــار القانــون 
المطبــق علــى آثــار معاملتهــم تجــاه الكافــة، فيُُمكنهــم والحــال كذلــك تنفيــذ اختيارهــم للتأثيــر بــشكل ســلبي أو التأثيــر 
علــى الحقــوق المكتسبــة للأطــراف الثالثــة، ولذلــك يجــب الالتــزام بالمبــدأ القائــل بــأن حريــة الاختيــار بيــن الأطــراف فــي 

معاملــة معينــة يجــب ألا تخــل بــأي حــال مــن الأحــوال بحقــوق الأطــراف الأخــرى.

ثالثاً- نطاق القانون الواجب التطبيق:

ينبغــي الإشــارة إلــى أن لأطــراف العلاقــات التعاقديــة كأصــلٍٍ عــام وبــشكلٍٍ خــاص العلاقــة محــل الدراســة اختيــار 
القانــون الواجــب التطبيــق، والــذي بــدوره ســيتم الاســتعانة بــه لحــل منازعاتهــم الجاريــة أو المســتقبلية، مــع الإشــارة إلــى 
أن القانــون المُُحــدد مــن قبــل هــذه الأطــراف قــد يتبــع دولــة مُُعينــة وقــد لا يتبــع أيضــاًً، مثــل الأطــراف الذيــن يتفقــون 
علــى تطبيــق نصــوص اتفاقيــةٍٍ مــا أو مبــادئ دوليــة مُُحــددة، أو حتــى أعــراف دوليــة، ولذلــك فإنــه بالنظــر إلــى ماهيــة 
القانــون المختــار يــؤدي إلــى جــواز اتفــاق الأطــراف علــى اختيــار قانــون وطنــي لدولــة مُُحــددة، ومــن حقهــم أيضــاًً 
اختيــار قواعــد مُُحــددة لتكــون واجبــة التطبيــق كقواعــد )Lex mercatoria(  والمُُــراد بــه القانــون التجــاري المُُشــترك 

.)98(

ولكــن يــرى البعــض بأنــه يجــب تقييــد نطــاق القوانيــن التــي يمكــن للأطــراف اختيارهــا، لأن حريــة الاختيــار المطلقــة قــد 
تُُســتخدم للتحايــل علــى القواعــد التنظيميــة وخاصــةًً فــي منازعــات العــملات المشــفرة، مثــل، الأطــراف التــي قــد تختــار 
ــا فقــط لتجنــب الالتزامــات التنظيميــة المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال أو حمايــة المســتثمرين، وهــو مــا  قانونــاًً معينًً

ســيتضح بيانــه  حينمــا يتــم تطبيــق قاعــدة اختيــار القانــون فــي نطــاق اتفــاق رومــا الأول )99(.

علــى ســبيل المثــال، وبالنظــر لاتفاقيــة رومــا الأولــى فــي نطــاق القانــون واجــب التطبيــق فــي الالتزامــات التعاقديــة، 
حيــث تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثالثــة، »بــأن يحكــم العقــد القانــون الــذي يختــاره الطرفــان، وحُُيــدد هــذا الاختيــار 
صراحــةًً أو ضمنــاًً مــن خلال شــروط العقــد أو ملابســات القضيــة«، وبتطبيــق هــذا المفهــوم علــى منازعــات العــملات 
المشــفرة، فإنــه لا يُُمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال اعتبــار قواعــد الإجمــاع أو مــا يُُطلــق عليهــا معاييــر الإرشــاد المتفــق 
عليها »Consensus rules » و الواردة في بروتوكولات البيتكوين والريبل، بمثابة قانون اختاره الأطراف )100(، 
ذلــك أن اتفاقيــة رومــا لا تعتــرف إلا باختيــار نظــام قانونــي وطنــي، ولا تُُجيــز اختيــار قواعــد غيــر صــادرة عــن دولــة 
وبالتالــي، فــإن المشــاركين فــي أنظمــة البيتكويــن والريبــل لــم يقومــوا بــأي اختيــار قانــون وفــق هــذا المعنــى، وبمــا أن 
المــادة الثالثــة لا تنطبــق فــي هــذه الحالــة، يصبــح مــن الضــروري البحــث عــن بدائــل للاختيــار هــذ القانــون فــي حــال 

عــدم وجــود اختيــار صريــح مــن الأطــراف.

ولذلــك حينمــا يتــم الحديــث عــن قاعــدة حريــة أطــراف النــزاع فــي اختيــار القانــون المُُطبــق علــى نزاعهــم، فــإن الأمــر 
98 )( د. هايدي عيسى حسن علي حسن، مرجع سابق، ص835.

99 () TAKAHASHI Koji: Law applicable to proprietary issues of crypto assets, Op. Cit, 354.
100 )( من بين البدائل المستقبلية الممكنة لاختيار القانون الوطني، يلاحظ أن المادة الثالثة من لائحة روما الأولى تختلف عن المادة 

الثالثة من مبادئ لاهاي غير الملزمة بشأن اختيار القانون في العقود التجارية الدولية، والتي تنص على أن »القانون الذي يختاره 
الأطراف قد يكون قواعد قانونية مقبولة على المستوى الدولي أو فوق الوطني أو الإقليمي باعتبارها مجموعة محايدة ومتوازنة من القواعد، 

ما لم ينص قانون المحكمة على خلاف ذلك«، بمعنى أنه وحتى لو أُعُطي هذا النص قوة قانونية داخل النظام القانوني المعني بموجب 
تشريع مستقبلي، فلا يبدو أن هناك احتمالًاً واقعيًًا لإدراج »قواعد الإجماع« الخاصة بالبيتكوين ضمن فئة »القواعد القانونية« في نطاق 
هذا النص، ويشير التعليق على مبادئ لاهاي إلى أن الشرط الوارد في المادة الثالثة بأن تكون »القواعد القانونية مقبولة على المستوى 

الدولي أو فوق الوطني أو الإقليمي باعتبارها محايدة ومتوازنة« لا يتحقق في حالة »مجموعة قواعد واردة في العقد ذاته، أو في الشروط 
العامة لأحد الأطراف، أو في مجموعة من المصطلحات الخاصة بصناعة محلية«.

 ولذلك فإن قواعد الإجماع الخاصة بالبيتكوين والريبل لا تتمتع بمستوى التحقق الخارجي اللازم لاستيفاء هذا المعيار، حتى لو أمكن 
اعتبارها »قواعد قانونية« بالمعنى المقصود في المادة الثالثة )وهو أمر مشكوك فيه(. فهي لا وجود لها ولا وظيفة خارج النظام ذاته، 

وإنما تكاد تعادل هي أقرب إلى »شروط عقدية داخلية«، وليست قواعد قانونية عامة قابلة للتطبيق في إطار تنازع القوانين.
للمزدي حول هذا الأمر في إطار قواعد التنازع الواردة في القانون الإنجليزي، أنظر في هذا المؤلف:

-	 DICKINSON Andrew: Cryptocurrencies  and the Conflict of Law, Op. Cit, P, 108.
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يتطلــب اهتمامــاًً خاصــاًً وأمــور معينــة يجــب أخذهــا فــي الاعتبــار، ويتعيــن اتباعهــا للاســتنارة بهــا، وصــولًاً لتحديــد 
إطــار مناســب لاختيــار القانــون علــى منازعــات الأصــول المشــفرة، يجــب الالتــزام بعنصريــن فــي ذلــك الصــدد، وهمــا 

أولًاً مــا يطُُلــق عليــه الحيــاد التكنولوجــي )101(.

وذلــك لتحقيــق فكــرة اســتيعاب الابتــكارات والتنوعــات التكنولوجيــة المســتقبلية بيــن النظــم القانونيــة المختلفــة، ومــن ثــم 
فــإن مفتــاح قاعــدة إســناد اختيــار القانــون أو الاتفــاق المحــدد هــي المصطلحــات القانونيــة المٌٌســتخدمة لتكــييف نطــاق 
القاعــدة أو الاتفــاق، ولذلــك يتعيــن أن تكــون المصطلحــات المتصلــة بقاعــدة اختيــار القانــون كافيــة لاحتــواء التكيفــات 
الناتجــة عــن التنــوع بيــن الأنظمــة القانونيــة المتعــددة بواســطة قاعــدة اختيــار القانــون، ولذلــك فلا منــاص مــن القــول 
بضــرورة أن تكــون المصطلحــات المُُحــددة لنطــاق القاعــدة أوســع مــن تلــك المتعلقــة بمنهــج القواعــد الموضوعيــة 

المُُحــددة لاختصــاص معيــن )102(.

 فــإذا تــم تكــييف نطــاق قاعــدة او الاتفــاق علــى اختيــار القانــون بــذات المصطلحــات الضيقــة الــواردة بمنهــج القواعــد 
الموضوعيــة، فــإن قاعــدة اختيــار القانــون لا يُُمكــن تطبيقهــا فــي الحــالات التــي تٌٌشــير بهــا قاعــدة الإســناد إلــى تطبيــق 
قانــون أجنبــي يختلــف عــن القانــون الــذي تٌٌشــير إليــه منهــج القواعــد الموضوعيــة )مثــل لائحــة رومــا الأولــى(، ولذلــك 
لا بــد مــن تفــادي هــذا الخلــل خاصــة إذا كانــت قاعــدة اختيــار القانــون ســيتم تطبيقهــا علــى المســتوي الإقليمــي كمــا 
هــو الحــال وفقــاًً لنــص المــادة )2( مــن لائحــة رومــا الأولــى الخاصــة بالالتزامــات التعاقديــة، هــذه الخصوصيــة فــي 
قاعــدة اختيــار القانــون خلافــاًً لمنهــج القواعــد الموضوعيــة هــي أحــد الأسبــاب التــي تجعــل مفهــوم المصطلحــات 
القانونيــة المرتبطــة بالاتفــاق فــاصلًاً فــي تحديــد نطــاق قاعــدة اختيــار القانــون والتــي يتعيــن أن تكــون واســعة النطــاق 

بمــا فيــه الكفايــة  )103(.

أمــا عــن العنصــر الثانــي الــذي يجــب مراعاتــه عنــد تطبيــق قاعــدة اختيــار القانــون، هــو التقــدم التكنولوجــي الســريع، 
والــذي تــم تحقيقــه فــي مجــال الاتصــال والرقمنــة، وعلــة ذلــك هــو أن الأصــول المشــفرة هــي ظاهــرة حقيقيــة وواقعيــة فــي 
عصرنــا الحالــي، ويُُمكــن أن تؤثــر بــشكلٍٍ كبيــر وعلــى نطــاقٍٍ واســع علــى الأوضــاع والمعــاملات القانونيــة المختلفــة، 
بالإضافــة إلــى أنهــا تُُثيــر العديــد مــن المســائل القانونيــة العابــرة للحــدود، والتــي تقــود إلــى تســاؤلات قانونيــة أخــرى، 
علــى ســبيل المثــال بقانــون الأســرة، خصوصــاًً الجوانــب القانونيــة منهــا، والمواريــث، والقانــون المتعلــق بالالتزامــات 
التعاقديــة والغيــر تعاقديــة )الضــرر( وقانــون الملكيــة الفكريــة، وقانــون الملكيــة، لذلــك مــن الاهميــة بــمكان، أن يكــون 
إطــار ونطــاق قاعــدة اختيــار القانــون فــي منازعــات الأصــول والعــملات المشــفرة، متســقة ومتناسبــة مــع قواعــد اختيــار 

القانــون الأخــرى المرتبطــة .

؛ واســتخلاصاًً لجــل مــا ســبق، ففــي حــال الاعتمــاد علــى ضابــط إســناد اختيــار القانــون، يجــب وضــع حــد فاصــل بيــن 
العــملات المشــفرة كأصــول أو قيــم إلكترونيــة تخضــع لقواعــد خاصــة بهــا، وبيــن مــا تمثلــه مــن حقــوق أو أشيــاء ماديــة 
والتــي تظــل خاضعــة لمنهــج تنــازع القوانيــن التقليــدي، حيــث يُُمكــن اســتخدام وتكــييف الأصــول المشــفرة المُُعرفــة بأنهــا 
قيــم إلكترونيــة قابلــة للتتبــع، كتمــثيلات للمطالبــات التعاقديــة وغيــر التعاقديــة أو حتــي باعتبارهــا شــيء مــادي مثــل 
حقــوق الملكيــة الرمزيــة بالسيــارات، وتطبيقــاًً لذلــك فــإن مســألة اعتبــار حيــازة الأصــول المشــفرة عبــر الرمــوز المميــزة 
الخاصــة بهــا تــؤدي إلــى ملكيــة الشــيء محــل الرمــوز هــي مســألة تتعلــق بالقانــون الموضوعــي المُُطبــق علــى النــزاع، 
ويلاحــظ أنــه فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا ملكيــة وتقــل الأشيــاء الماديــة أو التنــازل عــن الحــق أو الدعــاوي المرتبطــة، 
خاضعــاًً لقواعــد تنــازع قوانيــن أخــرى، يتعيــن اســتبعادها مــن مجــال قاعــدة اختيــار القانــون محــل التطبيــق، وذلــك لأن 

تبــادل الأصــول المشــفرة إلــى الدافــع الأساســي للتعامــل بيــن الطرفيــن اللــذان حــدث بينهمــا تنــازع فيمــا بعــد )104(.

101 )( يُُقصد بهذا المصطلح: »حرية الأفراد والمنظمات في اختيار التكنولوجيا الأنسب لاحتياجاتهم ومتطلباتهم للتطوير أو الاستحواذ 
أو الاستخدام أو التسويق، دون أن يكون هناك  ثمة معرفة بالمعلومات أو البيانات الخاصة بهذه التكنولوجيا« أنظر حول هذا الأمر 

بالموقع الإلكتروني:
https//:purdue.edu/critical-data-studies/collaborative-glossary/technological-neutrality.php (Cited on 
11/11/2025)
102()  YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER  Florian Op. Cit, P, 271.
103 () Ibid, P,272.
104 () YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian Op. Cit, P, 274.
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

بعبــارة أخــري وأدق ينبغــي أن تقتصــر قاعــدة أو الاتفــاق علــى اختيــار القانــون فقــط علــى نقــل القيــم الإلكترونيــة ذاتهــا 
محــل النــزاع، وليــس باعتبارهــا قيــم ماديــة منقولــة أو حــق مُُجســد، ومــن ثــم يجــب أن تظــل جميــع المســائل المتعلقــة 
بطبيعــة الحــق ومحتــوى الحقــوق المتضمنــة أيــاًً كانــت طبيعتهــا )كملكيــة جهــاز الحاســب الآلــي المتضمــن رمــوز 

العــملات المشــفرة( خــارج نطــاق تطبيــق قاعــدة التنــازع محــل البحــث.

علــى ســبيل المثــال مــن خلال القيــاس علــى نطــاق قواعــد اختيــار القانــون المتعلقــة بــالأوراق الماليــة المودعــة لــدى 
وسيــط مالــي، فــإن طبيعــة ووجــود الحقــوق المتضمنــة بالورقــة الماليــة تقعــان خــارج نطــاق اختيــار القانــون الواجــب 
التطبيــق علــى ملكيــة المعــاملات المتعلقــة بــالأوراق الماليــة المودعــة لــدي وسيــط وفقــاًً لاتفاقيــة لاهــاي للأوراق 

الماليــة  )105(.

المطلب الثاني
آليات اختيار القانون الواجب التطبيق في منازعات العملات المشفرة وفق ظروف 

الإسناد المتاحة 
مــن الأهميــة بــمكان حينمــا يتــم الحديــث عــن محاولــة تطويــع قاعــدة اختيــار القانــون للتطبيــق علــى المنازعــات المتعلقــة 
بالأصــول المشــفرة، أن يتــم توفيــر مســاحة لتلــك الأصــول فــي إطــار نظــام اختيــار القانــون الُمطبــق بالأنظمــة القانونيــة 
عبــر المحاكــم والجهــات القضائيــة المختلفــة، علــى ســبيل المثــال لا يُُمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال ألا تُُقبــل دعــوي 
إفلاس وفقــاًً للائحــة الإفلاس المتعلقــة بقواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي )بيــن دول الاتحــاد الأوروبــي( لمجــرد 
أن مــن عناصــر الدعــوى أصــولًاً مشــفرة )106( لأنــه لا تــزال الشــركة التــي تشــتري الأصــول المشــفرة خاضعــة للقانــون 
المطبــق علــى الشــخص الاعتبــاري، وقــد يكــون ذلــك القانــون هــو قانــون الدولــة التــي يوجــد بهــا مقرهــا القانونــي، أو 

الدولــة التــي يوجــد مقرهــا الرئيســي )107(.

وترتيبــاًً علــى مــا ســلف يتعيــن تبيــان كيفيــة والطريــق نحــو الاســتعانة وتطويــع ضابــط إســناد اختيــار القانــون علــى 
منازعــات العــملات المشــفرة، فــضلًاً عــن التطــرق إلــى الظــروف المتاحــة المتعلقــة بالأصــول فــي إطــار هــذه القاعــدة، 
وكيفيــة التطبيــق العملــي لهــا علــى أرض الواقــع، فــضلًاً عــن مضمــون القانــون الواجــب التطبيــق علــي صحــة شــرط 

اختيــار القانــون ومــن يلتــزم بــه ونطاقــه، وهــو مــا يتعيــن عليــه تقسيــم هــذا المطلــب إلــى الأجــزاء الفرعيــة التاليــة:

105 )( بالبحث في أحكام هذه الاتفاقية اتضح أنها تبنت نهج أساسي بأن القانون الواجب التطبيق هو القانون المعمول به في الدولة 
المتفق عليها صراحةًً في اتفاقية الحساب أو إذا كانت اتفاقية الحساب تنص صراحة على أن هناك قانوناًً أخر يُُطبق على المسائل 

المتعلقة بإيداع الاوراق المالية.
ولكن بالنظر لأحكام نص المادة )3/2(: »مع مراعاة بأن هذه الاتفاقية لا تُُحدد القانون الواجب التطبيق على الحقوق والواجبات الناتجة 

عن إيداع الأوراق المالية... إلى الحد الذي تكون فيه هذه الحقوق أو الواجبات تعاقدية بحتة أو شخصية بحتة أو الحقوق والواجبات 
التعاقدية أو الشخصية الأخرى للأطراف في التصرف في الأوراق المالية المحتفظ بها لدى وسيط؛  أو حقوق وواجبات مصدر الأوراق 

المالية أو مسجل المصدر أو وكيل التحويل، سواء فيما يتعلق بحامل الأوراق المالية أو أي شخص آخر« أنظر نصوص الاتفاقية عبر 
الموقع الإلكتروني:

https//:assets.hcch.net/docs3/afb7-8418eb4-7a0c-af-85c4f35995bb8a.pdf (Cited on 12/11/2025)
106() “lex societatis looks at web site: “ https//:www.e2.law/en/legalconcepts/lex-societatis12/11/2025( /)
107 ()  YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian Op. Cit, P,275, Para 1 .  
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

الفرع الأول
 آلية تطبيق قاعدة إسناد اختيار القانون

أولــى الخطــوات التــي ينبغــي الســير فيهــا لتطبيــق قاعــدة التنــازع محــل المطلــب، أن تعتــرف ســلطات دولــة مــا 
باختصــاص محاكمهــا بنظــر المنازعــات المتعلقــة بهــذا النــوع مــن العــملات، ثــم يتعيــن علــى هــذه الأخيــرة  تحديــد 
القانــون الواجــب التطبيــق علــى المعــاملات القائمــة، وكمــا هــو الحــال فــي مســائل الاختصــاص، فــإن أبســط الحلــول 
يتمثــل فــي الســماح بإبــرام اتفــاق علــى اختيــار القانــون، ويجــب أن يكــون القانــون المختــار قانــون دولــة تعتــرف 
بالمعــاملات علــى ســبيل المثــال الاعتــراف بالاتفاقيــات التجاريــة القائمــة علــى تقنيــة البلوكشــين، بحيــث يكــون لهــذه 

المعــاملات أثــر قانونــي ملــزم )108(.

 وعلــة ذلــك هــو أن النظــام القانــون التقليــدي لاختيــار القانــون مــن جانــب أطــراف النــزاع مــازال هــو الواجــب التطبيــق، 
ولا يبــدو أن هــذا الإطــار قــادرًً علــى معالجــة جميــع القضايــا التــي تنشــأ عبــر مختلــف فــروع القانــون فيمــا يتعلــق 
بالأصــول المشــفرة وبنــاءًً وعليــه، ينبغــي أن تقتصــر قاعــدة أو أداة اختيــار القانــون الخاصــة بالأصــول المشــفرة علــى 
معالجــة المســائل المحــددة التــي لا تعالجهــا القواعــد أو أدوات اختيــار القانــون القائمــة بــشكل كافٍٍ،  ومــن ثــم يتعيــن 
معالجــة التســاؤلات التــي تثــور بخصــوص الأصــول المشــفرة فــي إطــار ذلــك النظــام القائــم، وســبب ذلــك هــو أنــه لا 
يبــدو مــن الممكــن إيجــاد حــل مســتقل وقريــب لمعالجــة جميــع المســائل الناشــئة فــي مختلــف مجــالات القانــون المتعلقــة 

بالأصــول المشــفرة.

ببســاطة فــإن القواعــد أو الأدوات الجديــدة الخاصــة باختيــار القانــون فــي مجــال الأصــول المشــفرة لا ينبغــي أن تكــون 
شــاملة أو عامــة لــكل المســائل القانونيــة، بــل يجــب أن تقتصــر علــى معالجــة الثغــرات أو النقــاط التــي لــم تُُغــَطَّ بــشكل 

كافٍٍ فــي القواعــد الحاليــة لتنــازع القوانيــن.

مــن أمثلــة هــذه الأمــور، تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى الأمــور المتعلقــة بالخدمــات التــي تُُقدمهــا الشــركات 
المصّّــدرة للأصــول المشــفرة، أو القانــون المعمــول بــه فيمــا يخــص مســألة مــن الأمــور المتعلقــة بتحديــد ماهيــة الورثــة 
الشــرعيين، وبالتالــي فهــي تســاؤلات لا تتعلــق بقاعــدة أو أداة تــم تطويرهــا حديثــاًً فيمــا يتعلــق بالأصــول المشــفرة، 
وبالتالــي ســيتعين علــى مجتمــع العــملات والأصــول المشــفرة أن يكونــوا علــى درايــة وعلــى اســتعداد للتعقيــد الــذي 
سيحــدث عــن محاولــة تطبيــق قاعــدة اختيــار القانــون علــى مختلــف المواقــف المتضمنــة لأصــول مشــفرة، فلــن يكــون 

هنــاك قانــون دولــي خــاص شــامل لــكل هــذه الأوضــاع المُُســتحدثة )109(.

بالإضافــة إلــى ذلــك فــإذا تــم تكــييف الأصــول المشــفرة مــن جانــب المحكمــة المختصــة علــى أنهــا نــوع مــن أنــواع 
الملكيــة ســيتم الاصطــدام برفــض أغلــب القوانيــن الوطنيــة بإعطــاء الأفــراد حريــة اختيــار القانــون فــي قضايــا الملكيــة، 
وذلــك بســبب عــدم التأثيــر علــى مصالــح الغيــر )الطــرف الثالــث( نظــراًً لأن حقــوق الملكيــة تُُرتــب آثــاراًً تجــاه الجميــع.

علــى ســبيل المثــال فلنفتــرض أن الشــخص )أ( أبــرم عقــاًًد لبيــع ونقــل ملكيــة ممتلكاتــه إلــى الشــخص )ب(، ثــم أبــرم 
عقــاًًد أخــر يتضمــن ذات الممتلــكات للشــخص )ج( والــذي علــى علــم بالصفقــة الســابقة، وحصــل بموجــب هــذا العقــد 
علــى الحيــازة الفعليــة للممتلــكات مــن الشــخص )أ(، ومــن ثــم ينتــج عــن هــذه العلاقــة قانونــان صالحــان للتطبيــق وهمــا 
قانــون الدولــة )أ( والُمحــدد مــن خلال بنــد اختيــار القانــون فــي العقــد المُُبــرم مــع )ب( ، وقانــون الدولــة )ب( والــوارد 

بشــرط اختيــار القانــون فــي العقــد المبــرم مــع )ج( )110(.

وطبقــاًً لقواعــد القانــون الدولــة )أ( تنتقــل ملكيــة المنقــولات بمجــرد اتفــاق نقــل الملكيــة فقــط، ولا يتطلــب حيــازة الطــرف 
المنقــول إليــه للاحتجــاج بالنقــل ضــد الطــرف الثالــث حســن النيــة، بينمــا بموجــب القانــون الدولــة )ب( لا تنتقــل ملكيــة 
المنقــولات مالــم يتســلم الطــرف المنقــول إليــه حيازتهــا الفعليــة بموجــب اتفــاق صحيــح ناقــل للملكيــة، ومــن ثــم فــي ظــل 

108 ()  GUILLAUME Florence, Op. Cit, P,70.
109 () YÜKSEL Burcu, Ripley & HEINDLER Florian Op. Cit, P,275, Para, 2.   
110 () TAKAHASHI Koji: Law applicable to proprietary issues of crypto assets, Op. Cit, 350.
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هــذا الســيناريو ســيؤدي تطبيــق قانــون الدولــة )أ( وقانــون الدولــة )ب( إلــى نتائــج متناقضــة بخصــوص مــن هــو المالــك 
الفعلــي للممتلــكات المنقولــة مــع افتــراض أن حــق الملكيــة لــه أثــر تجــاه الجميــع.

؛ ومــن المؤكــد أن مثــل هــذه القيــود والتحديــات مــن شــأنها أن تتســبب فــي نوعــاًً مــن تفتيــت وتجزئــة القوانيــن الواجبــة 
التطبيــق علــى منازعــات الملكيــة وذلــك بواســطة كل طرفيــن مختلفيــن، وبالتالــي تقويــض أهــم ميــزة مــن مميــزات حقــوق 
الملكيــة، وهــي حجتهــا علــى الكافــة لأن إطلاق يــد الأطــراف فــي اختيــار القانــون علــى هــذا النحــو ســيؤثر بلا شــك 

فــي النهايــة علــى تلــك المميــزات علــى حقــوق الملكيــة وتقويضهــا بــشكلٍٍ ضــار للطــرف حســن النيــة )111(.

واســتنتاجاًً لــكل مــا ســبق يتعيــن التســليم بــأن التعقيــدات الناشــئة عــن قاعــدة اختيــار القانــون هــي متطــورة ومتجــددة 
باســتمرار، ولا سيمــا المســائل الجانبيــة المتصلــة بهــا، وتــؤدي إلــى التجــزؤ وخلــق إشكاليــات، وتحديــاًًد يُُمكــن أن 
يترتــب علــى عــدم وجــود قواعــد مُُلزمــة تُُعالــج المســائل العرضيــة الناتجــة عــن التعامــل بالأصــول المشــفرة إلــى ازديــاد 
عــدد الحــالات التــي لا يُُمكــن فيهــا تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق مسبقــاًً بــشكل واضــح، ولذلــك مــن الأهميــة بــمكان 
وضــع قاعــدة إســناد خاصــة باختيــار القانــون، تتفــادي المزيــد مــن عمليــات التكــييف الإضافيــة فــي مجــال الأصــول 
المشــفرة والقيــم الإلكترونيــة المُُعتــرف بهــا، ولذلــك يجــب أن توفــر قاعــدة اختيــار القانــون بشكلهــا الحالــي الإجابــة علــى 
فجــوة مــن التســاؤلات التــي لــم يتــم التعامــل معهــا بــشكلٍٍ كاف لإمكانيــة تطبيــق قاعــدة اختيــار القانــون دون الدخــول 

فــي التعقيــدات ســالفة الذكــر.

؛ علــى ســبيل المثــال تُُمثــل إحــدى الاســتثناءات مــن نطــاق قاعــدة اختيــار القانــون هــو الحــق فــي ملكيــة القيــم 
الإلكترونيــة ذاتهــا، ولذلــك فــإن عقــد البيــع أو التصــرف عنــد الوفــاة والــذي بموجبــه تــم نقــل ملكيــة الأصــول الإلكترونيــة 
إلــى شــخصٍٍ آخــر يتعيــن أن يخضــع لقواعــد اختيــار القانــون المرتبطــة بالعقــد أو الإرث، ومــن ثــم يــؤدي ذلــك إلــى 
تلــك  اكتســابها،  المشــفرة وكيفيــة  المتصلــة بالأصــول  الحقــوق  القانــون تســتهدف مجموعــة  وجــود قاعــدة اختيــار 
التســاؤلات مرتبطــة فــي العــادة بمفهــوم حــق الملكيــة وحقــوق الحيــازة والاســتخدام، والســماح للأخريــن باســتخدامها 

وغيرهــا مــن تلــك الحقــوق المتعلقــة بالمنقــولات )112(.

وبالتالــي فهــذه القاعــدة تتنــاول حــل مســائل أوليــة هامــة للغايــة، علــى ســبيل المثــال فــي قانــون الإفلاس والقانــون 
المرتبــط بحقــوق الورثــة وقانــون الأســرة المتصــل بالحقــوق المذكــورة أعلاه، فمــن الأهميــة بــمكان أن يظــل نطــاق 
التداخــل بيــن قاعــد اختيــار القانــون مــع القاعــدة الحاكمــة لآثــار الملكيــة ضمــن نطــاق القواعــد القائمــة فــي تلــك 
المجــالات، وهــذا يُُعنــي أن ضوابــط الإســناد فــي قاعــدة اختيــار القانــون بتلــك المجــالات ســتظل كمــا هــي دون تغييــر، 
وهــذا مــن شــأنه أن يُُقلــل مــن تجزئــة القانــون المطبــق علــى المســألة المعنيــة، ومــن ثــم مــن المحتمــل وإلــى حــدٍٍ كبيــر 
اعتبــار مجــال مســائل الملكيــة المتعلــق بالأصــول المشــفرة كمجــال مــن مجــالات القانــون يتطلــب تــدخلًاً تشــريعياًً فيمــا 

يتعلــق بقواعــد اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق )113(.

الفرع الثاني

 روابط الإسناد »Connecting Factors” )ظروف الإسناد( المتاحة 
المتعلقة بالأصول المشفرة في إطار قاعدة اختيار القانون

بنــاءًً علــى التحليــل ســالف الذكــر، مــن الضــروري التعــرض لبعــض النقــاط الأوليــة لاستكشــاف روابــط الإســناد المتاحــة 
فــي تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى منازعــات الأصــول المشــفرة، وفيمــا يخــص الجوانــب النقديــة، بمــا أنــه يتــم 
تكــييف النقــود القانونيــة علــى أنهــا ائتمــان مــادي متــداول، فــإن تكــييف الأصــول المشــفرة المُُســتخدمة كأداة دفــع يُُمكــن 
أن يُُثيــر إلــى جانــب تطبيــق القانــون النقــدي، مســألة الإحالــة إلــى الالتزامــات التعاقديــة، مثلمــا هــو الوضــع مــع أدوات 
111 () Ibid, 351.
112 ()  YÜKSEL Burcu, Ripley and HEINDLER Florian Op. Cit, P,276 para 1.
113 ()  YÜKSEL Burcu, Ripley and HEINDLER Florian Op. Cit, P,276, Para 2.
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

الدفــع الإلكترونيــة الأخــرى كبطاقــات الائتمــان، أمــا عــن الجوانــب المتعلقــة بالملكيــة، يُُمكــن تكــييف اكتســاب حقــوق 
الملكيــة الخاصــة بالأصــول المشــفرة فــي قاعــدة اختيــار القانــون علــى أنهــا مســألة متعلقــة بقانــون الالتزامــات، وذلــك 

بســبب مــا يحــدث مــن الإشكاليــات المتعلقــة بتطبيــق قانــون الموقــع علــى الأصــول المشــفرة.

ولذلــك قــد تكــون ضوابــط الإســناد المختلفــة متوقفــة اعتمــاداًً علــى اســتخدامات أو وظائــف الأصــول المشــفرة، ولذلــك 
يهــدف هــذا الجــزء إلــى تســليط الضــوء حــول الخيــارات الشــائعة التــي يُُمكــن اخذهــا فــي الحُُسبــان عنــد تحديــد ضوابــط 
إســناد مناسبــة بالأصــول المشــفرة أو تطويــر تلــك العوامــل حينمــا يتــم نظــر القضايــا المختلفــة التــي تتســبب فــي 
ظهورهــا، وحاليــاًً يجــري استكشــاف بعــض عوامــل الربــط المختلفــة لتحديــد القانــون المُُطبــق علــى الأصــول المشــفرة، 

، حيــث تشــمل هــذه الخيــارات فــي إطــار قاعــدة اختيــار القانــون  )114(:

-	 القواعــد المتعلقــة بمــكان التســجيل وحفــظ الحســاب والمرتبطــة بشــكلٍ كبيــر بقواعــد اختيــار القانــون المتعلقــة 
بــالأدوات الماليــة.

-	 القواعد المتعلقة بإصدار الاوراق المالية الخاصة بالالتزامات التعاقدية.
-	 القواعد التقليدية المُنطبقة على حقوق ملكية الاشياء المادية.

الفرع الثالث
التطبيق العملي لآلية القانون الموحد الُُمختار

في منازعات الأصول المشفرة
بســبب إشكاليــات اختيــار القانــون فــي حــال تــم تكــييف الأصــول المشــفرة علــى أنهــا حــق مــن حقــوق الملكيــة والتــي 
تــم توضيحهــا فــي أكثــر مــن نقطــة، فهنــاك إمكانيــة لحــل وتذليــل تلــك الصعوبــات وتبنــي قاعــدة اختيــار القانــون فــي 
إطــار منازعــات الأصــول المشــفرة عبــر شــرط واحــد مفــاده أن يتــم اختيــار قانــون موحــد للأصــل المشــفر المعنــي 
بالمنازعــة أو قانــون واحــد يختــص بكافــة معــاملات الأصــول المشــفرة عبــر البلــوك تشــين والتــي يتــم تــداول الأصــل 
المشــفر عليهــا، فمــن خلال الاختيــار الموحــد للقانــون الواجــب التطبيــق مــن قبــل بدايــة حــدوث النــزاع فــي الأســاس، 
يُُعنــي خضــوع جميــع الأشــخاص المتعامليــن والمشــاركين فــي تــداول الأصــول المشــفرة المعنيــة أو المتداولــة عبــر 

البلــوك تشــين )115(.

ففــي حــال تــم اختيــار قانــون موحــد بيــن جميــع المتعامليــن فــي الشبكــة أو المنصــة المعنيــة فــإن التحديــات والإشكاليــات 
المشــار إليهــا لــن تحــدث مــن الأســاس، وبمــا أن اختيــار القانــون اصبــح موحــاًًد، فلــن تكــون هنــاك أدنــى فرصــة لتجزئــة 
القوانيــن الواجبــة التطبيــق، كمــا أنــه لــن يكــون هنــاك أيــة تناقــض فــي التطبيــق بيــن القوانيــن المرتبطــة بالمنازعــة، 
فــضلًاً عــن أنــه لــن يكــون هنــاك مجــالًاً للاختيــار مــن قبــل الأطــراف الفرديــة ومــن ثــم لــن يكــون هنــاك ثمــة صعوبــات 
مرتبطــة بالغيــر، وفــي حــال حــدوث تنــازع بيــن القوانيــن مثــل التنــازع بيــن القانــون المختــار والموحــد المرتبــط بالأصــل 
المشــفرة المعنــى، وبيــن قانــون أخــر موحــد أيضــاًً لشبكــة البلــوك تشــين والتــي تــم تــداول الأصــل المشــفر عبرهــا، يتعيــن 

فــي هــذه الحالــة تطبيــق القانــون المختــار الأول باعتبــاره الأكثــر تحديــاًًد وارتباطــاًً )116(.

وفــي ظــل هــذا التمهيــد يتعيــن توضيــح الآليــة العمليــة أو الوســيلة المتاحــة لاختيــار الأفــراد لقانــون موحــد علــى 
منازعاتهــم المرتبطــة، بالعــملات المشــفرة، وفــي ذات النطــاق قــد يثــور تســاؤل مهــم للغايــة آلا وهــو مــا هــو القانــون 
الواجــب التطبيــق والحاكــم لشــرط اختيــار القانــون فــي ظــل هــذه المنازعــات؟ وهــو مــا يتطلــب تقسيــم هــذا الفــرع إلــى 

التالــي:

مختــار فــي منازعــات الأصــول  أولًاً- التطبيــق العملــي لآليــة القانــون الموحــد الُُ
114 () YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian : Op. Cit, P,277.
115 () TAKAHASHI Koji: Law applicable to proprietary issues of crypto assets, Op. Cit, P, 351.
116 ()  Ibid, P, 352.
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

المشفرة:
يُُمكــن اختيــار الأطــراف لقانــون موحــد للتطبيــق علــى علاقــات ومنازعــات الأصــول المشــفرة، مــن خلال إدراج بنــد 
 Initial coin(         اختيــار القانــون فــي الورقــة المُُصــدرة للعملــة المشــفرة فــي بدايــة عــرض العملــة الأولــي
offering( )117(، أو أن يتم إدراج بند اختيار القانون بعقد بيع العملة المشــفرة ذاتها والتي غالباًً ما تكون مســتقرة 
نوعــاًً مــا كالبتكويــن والإثيريــوم، وذلــك فــي حــال تــداول هــذه النوعيــة مــن العــملات مقابــل دفــع مبلــغ مالــي مكــون 
مــن العــملات القانونيــة الأخــرى، وفــي حــال إصــدار أصــول رقميــة بنظــام رمــوز الحوكمــة )118( لتطبيــق إلكترونــي 
يعمــل بطريقــة لامركزيــة، يُُمكــن إدراج بنــد اختيــار القانــون مــن خلال شــروط الاســتخدام الموضوعــة بهــذا التطبيــق 

أو الموقــع الإلكترونــي )119(.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك يتعيــن التســليم بــأن اتبــاع هــذه الأســاليب لــن تضمــن توحيــد اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق 
بــشكلٍٍ كامــل، بــل سيكــون هنــاك صعوبــات أيضــاًً لأنــه مــن المحتمــل أن يكــون هنــاك أكثــر مــن موقــع لتطبيــق 
لامركــزي واحــد، وكلّّ منهــم ينــص فــي شــروط اســتخدامه بنــد لاختيــار قانــون مختلــف عــن الأخــر، كمــا أن الورقــة 
البيضــاء المتعلقــة بالطــرح الأولــي وعقــد بيــع العملــة المشــفرة المســتقرة، علــى الرغــم مــن أن القانــون المختــار سيكــون 
ملــزم للمشــتري الأول، إلا أن هنــاك احتماليــة كبــري بعــدم وصــول العلــم بذلــك القانــون إلــى المشــترين التالييــن لــذات 

العــملات )120(.

وفــي حالــة تــداول الأصــول المشــفرة عبــر تقنيــة البلــوك تشــين، مــن الممكــن أن يتــم اختيــار القانــون الموحــد مــن 
خلال إدراج بنــد اختيــار القانــون فــي شــروط اســتخدام الشبكــة، وبالتالــي يصبــح ملــزم لأي شــخص يتــداول العــملات 
عبــر هــذه الشبكــة، لأن مطــوري تلــك المنصــات يحــق لهــم فــرض مجموعــة مــن شــروط الاســتخدام علــى جميــع 
المســتخدمين، ومــن ثــم يُُمكــن تأميــن مســألة اختيــار قانــون موحــد يُُطبــق علــى المنازعــات التــي تنشــأ بينهــم بســبب 

التــداول مــن خلال وضــع بنــد اختيــار القانــون المشــترك بشــروط الاســتخدام.

 ويثــور تســاؤل مهــم للغايــة حــول نطــاق هــذا القانــون الموحــد بالنسبــة للأشــخاص الذيــن ليســوا مــن مســتخدمي 
شبكــة البلــوك تشــين ومصالحهــم مرتبطــة بمعــاملات الأصــول المشــفرة؟

فــي الواقــع هــذا الافتــراض مرجــح الحــدوث بــشكلٍٍ كبيــر بالواقــع العملــي مثــل الأشــخاص الذيــن يحصلــون علــى 
وحــدات مــن الأصــول المشــفرة كضمــان أو أن يصبحــوا دائنيــن إفلاس لمديــن مالــك للأصــول المشــفرة، فهــل هــؤلاء 
الأشــخاص ســيتأثرون بالقانــون المختــار الــذي لــم يوافقــوا عليــه مــن الأســاس؟ فــي الحقيقــة ليــس هنــاك مفــر مــن 
تطبيــق ذلــك القانــون المختــار وعلــة ذلــك هــو أن هــؤلاء الأشــخاص يجــب أن يتحملــوا تأثيــر القانــون المختــار بســبب 
أن مصالحهــم الخاصــة المتعلقــة بالأصــول المشــفرة موجــودة فقــط فــي النظــام المبنــي بموجــب تلــك القوانيــن، ومــن ثــم 

لا مفــر مــن الامتثــال لأحكامــه  )121(.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك يــري اتجــاه فــي الفقــه لحــل إشكاليــة نطــاق القانــون الموحــد وتطبيقــه علــى كافــة المســتخدمين، 
يتعيــن أن تتضمــن التوقيعــات الإلكترونيــة اللازمــة لاســتخدام منصــات البلــوك تشــين مجموعــة مــن الشــروط )دســتور 

117 )(  العرض الأولي للعملة هو نوع من التمويل باستعمال العملات الرقمية، وهو عادة نوع من التمويل الجماعي، ولو أن عرض 
العملة الأولي يمكن أن يكون خاصًّّا ولا يستهدف الاستثمار العام. في عرض العملة الأولي، يُُباع مقدار من العملة الرقمية للمضاربين 

أو المستثمرين، مقابل عملات قانونية أو عملات رقمية أخرى )تكون عادة أثبََت وأشد استقرارًًا( مثل البتكوين أو إثيريوم، أنظر حول هذا 
الأمر من خلال الموقع الإلكتروني«

https//:ar.wikipedia.org/wiki%/D%8B%9D%8B%1D%8B%_6D%8A%7D%84%9D%8B%9D%85%9D%84%9D8
%A%7D%8AA%_D%8A%7D%84%9D%8A%3D%88%9D%84%9D8%9A (Cited on 17/11/2025).
 Bitcoin 118 )( الرموز المميزة للحوكمة هي عملات مشفرة تمثل مفتاح اتخاذ القرار على السلسلة. على عكس الأصول المشفرة مثل
التي يتم استخدامها فقط كوسيلة للدفع، تعمل الرموز المميزة للحوكمة على تحفيز مشاركة المجتمع من خلال منح حامليها صلاحيات 

التصويت للاتجاه المستقبلي لمشروع العملة المشفرة، أنظر حول هذا الأمر بالموقع الإلكتروني:
https//:www.moonpay.com/learn/defi/what-are-governance-tokens (Cited on 3/7/2024).
119 () TAKAHASHI Koji: Law applicable to proprietary issues of crypto assets, Op. Cit, P, 352.
120 () Ibid, 352, Para 2.
121 () Ibid, 352, Para 3.
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

الاســتخدام( التــي مــن ضمنهــا بنــد اختيــار القانــون والتــي بــدون الموافقــة عليهــا لــن تكتمــل المعاملــة )122(، وعلــى 
الرغــم مــن أن هــذا الــرأي جديــر بالاهتمــام إلا أنــه وبســبب أن التوقيعــات الإلكترونيــة تفتقــر إلــى الرؤيــة الفعليــة 
للمســتخدمين كالعقــود التقليديــة فهنــاك شكــوك كبيــرة حــول إمكانيــة جعــل هــذه الشــروط ملزمــة لكافــة المســتخدمين 

فــي سلســلة التــداول )123(.

ــاًً لذلــك فــإن منصــة )EOS blockchain platform( تتضمــن شــروط اســتخدام اطلقــت عليهــا مصطلــح  وتطبيق
»الدســتور« والــذي أُُنشــئ مــن قبــل مطوريــه وكانــت تتضمــن بنــاًًد ينــص علــى أن اختيــار القانــون لحــل المنازعــات 
سيكــون وفــق مبــادئ العدالــة )مبــادئ غيــر تابعــة لأيــة دولــة( وقوانيــن دولــة مالطــا وذلــك علــى الترتيــب، فــضلًاً عــن 
شــرط اللجــوء للتحكيــم لحــل المنازعــات فــي حالــة ســرقة أو اخــتلاس اي أصــل مــن الأصــول المشــفرة بالمنصــة )124(

ثانياًً- ماهية القانون الحاكم لشرط اختيار القانون:
وفقــاًً لمــا تــم توضيحــه فــي الســابق فــإن اختيــار القانــون فــي منازعــات الأصــول الرقميــة أو بمنصــات البلــوك تشــين 
سيكــون فعــالًاً فــي حــال تــم تحديــده مــن آليــة الاختيــار الموحــد للقانــون، بمعنــي أدق أن يكــون اختيــار مشــترك لجميــع 
المُُســتخدمين، ولذلــك يثــور التســاؤل حــول ماهيــة القانــون الواجــب التطبيــق علــي صحــة شــرط اختيــار القانــون 
ومــن يلتــزم بــه ونطاقــه؟ فــي الواقــع مــن الناحيــة النظريــة البحتــة فــإن القانــون المختــص بمثــل هــذه الأمــور هــو 
القانــون الحاكــم للشــرط ذاتــه، بمعنــي أن الأمــر سيعــود إلــى العقــد المبــرم بيــن الأطــراف المعنيــة، وبالتالــي سيقودنــا 

الأمــر إلــى المســائل التعاقديــة وماهيــة القانــون الــذي يحكــم بنــد اختيــار القانــون فــي تلــك المســائل )125(.

وينطبق هذا الأمر ســواء كان شــرط الاختيار وارداًً في مســتند تقني يتعلق بالأصل المشــفر، أو في عقد بيع لعملة 
مــن العــملات المشــفرة المســتقرة، أو فــي شــروط الاســتخدام اللامركــزي بالنسبــة للبرامــج غيــر المركزيــة، وينطبــق ذات 
الأمــر أيضــاًً علــى شــرط اختيــار القانــون فــي شــروط الاســتخدام الخاصــة بالبلــوك تشــين، حيــث يثــور دائمــاًً التســاؤل 
حــول مــدي إلزاميــة الغيــر مُُســتخدم للشبكــة بالقانــون المختــار فــي حــال حــدوث نــزاعٍٍ مــا؟ ولذلــك فــإن هــذه المســائل 
تتصــل اتــصلًاً مباشــراًً بالأمــور الكلاسيكيــة المتعلقــة باختيــار القانــون فــي المســائل التعاقديــة مثلمــا تــم التوضيــح 
بــأعلاه، وهــو القانــون المختــار والمحــدد مــن قبــل الأطــراف بالعلاقــة التعاقديــة مــع بعــض الاســتثناءات مثلمــا هــو 

الوضــع بلائحــة رومــا الأولــى الخاصــة بالالتزامــات التعاقديــة )126(.

إلا أن الوضــع يختلــف قــليلًاً بالنسبــة لقضايــا الملكيــة، حيــث إن القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــد والــذي يوضــع 
فيــه شــرط اختيــار القانــون يجــب أن يتــم تحديــده بــشكل منفصــل، وذلــك لأن اختيــار القانــون بشــأن مســائل الملكيــة 
مختلــف تمامــاًً عــن القانــون المختــار فــي الأمــور التعاقديــة، علــى الرغــم مــن أنــه مــن المحتمــل أن يتــم صياغــة ذات 
الأمــر ببنــد واحــد، علــى ســبيل المثــال مــن الممكــن أن يتــم النــص علــى هــذا الشــرط كالتالــي: اختيــار القانــون الواجــب 
التطبيــق علــى مســائل الملكيــة يخضــع للقانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــد ســواء كان هــذا العقــد متمــثلًاً فــي 

ورقــة الطــرح الأولــي ) الورقــة البيضــاء( أو عقــد بيــع أو شــروط اســتخدام للبلــوك تشــين )127(.

المبحث الخامس
122 () SANITT Adam: Legal analysis of the governed blockchain Norton Rose Fulbright , June 2018, PP: 
2-4.
123 () TAKAHASHI Koji: Law applicable to proprietary issues of crypto assets, Op. Cit, P, 353.
124 () ” Choice of law for disputes shall be, in order of precedence, this Constitution, the Maxims of Eq�C
uity, and the laws of Malta”

أنظر حول بنود استخدام تلك المنصة بالموقع الإلكتروني:
https//:mifengcha.com/news5/c6424cfbabcc754b64ec0a1 (Cited on, 5/7/2024).
125 () TAKAHASHI Koji: Law applicable to proprietary issues of crypto assets, Op. Cit, P, 353 , Para , 3.

126 )( تنص المادة )10( من لائحة روما الأولى على أن: »1. يتحدد وجود وصحة العقد، أو أي شرط في العقد، بموجب القانون 
الذي سيحكمه بموجب هذه اللائحة إذا كان العقد أو الشرط صحيحًًا. 2.  ومع ذلك، يجوز لأي من الطرفين، لإثبات عدم موافقته، أن 

يعتمد على قانون البلد الذي يقيم فيه بصفة اعتيادية ...”.
127 () TAKAHASHI Koji: Law applicable to proprietary issues of crypto assets, Op. Cit, P, 354.
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

القانون الواجب التطبيق على منازعات ملكية الأصول المشفرة وفقاًً لضوابط الإسناد الاحتياطية.

تمهيد وتقسيم:

تبيــن فــي المبحــث الســابق أن اقتــراح قاعــدة اختيــار الأطــراف للقانــون فــي منازعــات الأصــول المشــفرة عبــر توحيــد 
اختيــار القانــون، سيكــون صعــب بدرجــة كبيــرة ضمــان هــذا التوحيــد فــي الواقــع العملــي علــى الأقــل فــي بعــض 
العــملات المشــفرة، خصوصــاًً فــي منصــات البلــوك تشــين العامــة وعلــى نحــو مــا ســيتبين لاحقــاًً، وبالتالــي فــي حــال 
عــدم اختيــار قانــون موحــد أو تعــذر الاتفــاق لأي ســببٍٍ كان، يجــب اللجــوء إلــى الضوابــط الأخــرى الاحتياطيــة، ومــع 
التســليم بصعوبــة تكــييف الأصــول المشــفرة علــى أنهــا منقــولات ومــن ثــم خضوعهــا لقانــون مكان تواجــد هــذا المنقــول 

وقــت حــدوث الســبب المُُرتــب للملكيــة أو الحيــازة وفــق غالبيــة القوانيــن الوطنيــة.

 ومــن ثــم يتعيــن توضيــح أولًاً- ضوابــط الإســناد الاحتياطيــة والمقترحــة مــن الأوســاط القانونيــة المعنيــة بالقانــون 
الدولــي الخــاص، كتطبيــق قانــون مكان الإنشــاء أو مكان التســجيل المقتــرح مــن بعــض الفقــه لتحديــد القانــون الواجــب 
التطبيــق علــى منازعــات الملكيــة الخاصــة بالأصــول المشــفرة، ولكــن فــي نطــاق تداولهــا فــي المنصــات التقليديــة 
)بــخلاف منصــات البلــوك تشــين(، أي أن هــذا المبحــث مُُخصــص لضوابــط الإســناد الاحتياطيــة فــي حــال انتفــاء 
إرادة الأطــراف فــي الاتفــاق علــى اختيــار قانــون مُُحــدد، فــي إطــار تلــك المنصــات ، وكمحاولــة لوضــع حلــول لتلــك 

الإشكاليــات العمليــة لحيــن التوافــق حــول منهــج للقواعــد الموضوعيــة تُُعالــج تلــك التحديــات.

 ثــم ســيتم التطــرق فــي المطلــب الثانــي إلــى بيــان تلــك الضوابــط فــي إطــار المنازعــات الحاصلــة فــي منصــة البلــوك 
تشــين باخــتلاف أنــواع هــذه الأخيــرة، وفــي المطلــب الثالــث مــن الضــروري التطــرق بجديــة إلــى انعكاســات مؤتمــر 
لاهــاي علــى النظــرة المســتقبلية لهــذه الإشكاليــة، بمــا قــد يُُــشكل نــواة مســتقبلية لاتفاقيــات علــى المســتوى الإقليمــي 

تُُعالــج هــذه المســائل.

المطلب الأول: ضوابط الإسناد الاحتياطية في منازعات العملات المشفرة المتداولة عبر المنصات التقليدية.

المطلــب الثانــي: القانــون الواجــب التطبيــق علــى منازعــات ملكيــة الأصــول المشــفرة المُُســجلة فــي منصــات البلــوك 
تشين.

المطلب الثالث: انعكاسات مبادئ اليونيدروا على الأصول المشفرة والقانون الواجب التطبيق.

المطلب الأول
إشكالية الإسناد الاحتياطي في منازعات العملات المشفرة المتداولة عبر المنصات 

التقليدية
تأصيل المسألة:

فــي حــال مــا تخلــف اختيــار القانــون بيــن أطــراف النــزاع، أو لــم تتضمــن شــروط المنصــة المتــداول عليهــا الأصــول 
المشــفرة شــرط اختيــار القانــون، ســيتم اللجــوء بلا شــك نحــو الضوابــط الأخــرى المرتبطــة بتحديــد القانــون واجــب 
التطبيــق، ولذلــك ســيتم بحــث بعــض ضوابــط الإســناد المرتبطــة بالقانــون الواجــب التطبيــق علــى منازعــات العــملات 
المشــفرة، التــي يتــم تداولهــا عبــر منصــات تلــك العــملات مثــل منصتــي )Coinbase( )Binance(، وهــي أكثــر 

المنصــات التــي يحــدث مــن خلالهــا تنازعــاًً فــي القوانيــن.

فــي حــال مــا إذا تــم تكــييف هــذه العــملات بأنهــا أصــولًاً منقولــة أو ممتلــكات الملموســة، فــإن قاعــدة الإســناد المُُطبقــة 
فــي منازعــات الملكيــة هــي اختصــاص قانــون الــمكان الــذي يتواجــد بــه الأصــل، وذلــك وفقــاًً للعديــد مــن الأنظمــة 
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القانونيــة المختلفــة )128(، وتطبيقــاًً لتلــك القاعــدة يُُمكــن التعامــل مــع الأصــول المشــفرة بــذات الطريقــة التــي يتــم التعامــل 
بهــا مــع المنقــولات، حيــث يُُمكــن لأي شــخص أن يحتفــظ مجموعــة مــن العــملات المشــفرة دون تدخــل وســطاء.

بإمعــان النظــر للــدور الفعلــي الــذي تؤديــه العــملات المشــفرة كمُُخــزن للقيمــة، وطبقــاًً للنمــط التقليــدي فــي مســائل 
الملكيــة، يقتضــي أن القانــون الحاكــم لحقــوق الملكيــة ـــ كمــا تحــدده قواعــد تنــازع القوانيــن هــو فــي الأصــل قانــون 
الموقــع، هــذا القانــون هــو الــذي يحــدد مــا إذا كان الشــيء محــل الحــق يمكــن أن يكــون موضوعــاًً لحقــوق الملكيــة، 
تلــك الحقــوق ومحتواهــا، أي  أنــواع  إلــى  كمــا يحــدد تصنيفــه كمنقــول أو غيــر منقــول )أو غيــر ذلــك(، إضافــة 
الامتيــازات التــي يتمتــع بهــا المالــك، إلا أن هــذا النمــوذج التقليــدي يواجــه تحديــات كبيــرة عنــد التعامــل مــع الأصــول 
غيــر الملموســة، وخاصــة الأصــول الرقميــة، إذ إن فعاليتــه تصبــح محــدودة، ليــس فقــط بســبب صعوبــة تحديــد مكان 
العــملات، بــل اســتحالة تحديــد موقــع مــادي لهــذه الأصــول. ولا يقتصــر الأمــر علــى هــذه الإشكاليــة الموضوعيــة 

فحســب، بــل يمتــد إلــى طبيعــة هــذه الأصــول ذاتهــا )129(.

أي أنــه علــى الرغــم مــن هــذا التشــابه النســبي بيــن الأصــول المشــفرة والممتلــكات المنقولــة، إلا أن التطبيــق المباشــر 
والمتصلــب لقاعــدة إســناد قانــون الموقــع علــى الأصــول المشــفرة غيــر ممكنــة بــأي حــال مــن الأحــوال، وســتؤدي إلــى 
الــدوران فــي حلقــة مفرغــة وإثــارة العديــد مــن الصعوبــات مــن الناحيــة العمليــة، كــون أن الصفــة الأســاسية للأصــول 
المشــفرة هــي منقــول غيــر ملمــوس أي ليــس لهــا موقــع مــادي يُُمكــن أن يُُحــدد، أي أنــه يُُمكــن القــول بــأن الأصــول 
المشــفرة لا يُُمكــن أن يُُحــدد أو يُُخصــص لهــا إلا موقــع خيالــي، وبمــن ثــم يمكــن أن يكــون مكان الديــن وهميــاًً وبــشكل 

خيالــي فــي الــمكان الــذي يقيــم فيــه المديــن.

وعلــى الجانــب الآخــر، بالنسبــة للأصــول غيــر الملموســة التــي تتضمــن دعــاوي أو حقــوق شــخصية، فــإن الأمــر 
يتطلــب النظــر فــي تفاصيــل إضافيــة تتعلــق بمفهــوم الملكيــة وعوامــل الربــط المعمــول بهــا. ذلــك أن الأصــل فــي هــذه 
الحالــة يتمثــل فــي العلاقــة مــع المديــن، وهــي علاقــة تخضــع لقانونهــا الحاكــم الخــاص، ممــا يــضيف طبقــة جديــدة مــن 

التعقيــد إلــى مســألة تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق )130( .

أمــا نطــاق ضوابــط الإســناد الأخــرى المرتبطــة بالأصــول غيــر الملموســة، ففــي حيــن أن تطبيــق قاعــدة مكان أو 
موقــع الأصــول المشــفرة غيــر قابلــة للتطبيــق تأسيســاًً علــى قاعــدة تنــازع قانــون موقــع الممتلــكات المنقولــة، إلا أنــه 
قاعدتيــن إســناد محتملتــي التطبيــق علــى الأصــول المشــفرة وهمــا: أولًاً- قانــون مكان الإنشــاء وثانيــاًً- قانــون مكان 
التســجيل )قانــون تســجيل العــملات(، وعلــى الرغــم مــن ذلــك يبــدو مــن النظــر لأول وهلــة أن هاتيــن القاعدتــان لا 
تُُناسبــان الأصــول المشــفرة لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق، وذلــك بســبب طابعهــا الفريــد، إلا أنــه يتعيــن مناقشــة 

تلــك القاعدتــان ونطــاق تطبيقهمــا علــى الأصــول المشــفرة وهــل يصلحــا أم لا؟

128 )( تنص المادة )1/43(  من القانون المدني الألماني على أن: »تخضع الممتلكات لقانون الدولة التي تتواجد بها هذه الممتلكات« 
ونص القانون الدولي الخاص السويسري في المادة )100( منه على أن: »يسري على الحقوق العينية في الأموال غير المنقولة قانون 

المكان الذي توجد فيه الأموال”،  بينما الوضع بالقانون المدني الفرنسي ورد النص في بداية الأمر بالمادة )2/3( على أن: »الممتلكات 
غير المنقولة، حتى تلك التي يملكها أجانب، تخضع للقانون الفرنسي”،

- Art (3/2): “Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.”.
 ولكن تم توسيع نطاق هذه القاعدة لتشمل الممتلكات المنقولة بواسطة غرفة الطلبات وهي التشكيل السابق لمحكمة النقض الفرنسية وذلك 

بتاريخ 19 مارس عام 1872م وأيضاًً سارت على ذات النهج محكمة النقض الفرنسية بنظامها الحالي، أنظر في ذلك الأمر الأحكام 
الأتية:

-	 la chambre des requêtes du 19 mars 1872 (DP 1874. 1. 475, S. 1872. 1. 238).
Cass. Civ. 5 juill. 1933, DP 1933. I. p. 60, note Silz ; S 1934. I. p. 337, note Niboyet.
Cass. Civ. 3 février 2010, 08-19.293.
 بينما ورد بالقانون المصري في المادة )18( قاعدة الإسناد الخاصة بهذا الشأن بأن: » ويسري بالنسبة إلى المنقول، قانون الجهة التي 

يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها”. .
129 () VILLATA Francesca (C.), & VÁLKOVÁ Lenka, Property Rights over Cryptocurrencies: A Con-
flict-of-Laws Perspective.» EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC), Vol: 7, 2023,  
PP: 53- 93, P, 72.
130 () Op, Cit, P, 73.
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 وذلــك للأسبــاب المتقدمــة كتكــييف الأصــول المشــفرة علــى أنهــا منقــولات ومــن ثــم خضوعهــا لقانــون مكان تواجــد 
هــذا المنقــول وقــت حــدوث الســبب المُُنظــم للملكيــة طبقــاًً للعديــد مــن القوانيــن الوطنيــة، , وبنــاءًً علــى مــا ســلف يجــب 

تقسيــم متطلبــات هــذا الجــزء للفــروع التاليــة، حيــث تتمثــل هــذه الضوابــط فــي التالــي:

.)lex creationis( الفرع الأول: مضمون ضابط قانون مكان الإنشاء

الفرع الثاني: تطبيق ضابط قانون مكان التسجيل.

الفرع الأول
)lex creationis( مضمون ضابط قانون مكان الإنشاء 

بمــا أن مســائل ملكيــة أي شــيء يتــم تحديدهــا وفقــاًً للتــكيف القانونــي الأساســي للأصــل المعنــي بالمنازعــة، لذلــك يبــدو 
لأول وهلــة صلاحيــة تطبيــق قانــون الإنشــاء، باعتبــاره القانــون الــذي إنشــاء الأصــل الرقمــي فــي إطــاره )الأصــول 
المشــفرة(، ومــن ثــم يتــم تطبيقــه علــى مســائل الملكيــة للأصــول غيــر الملموســة، ومــن الجديــر بالذكــر أن قاعــدة 

الإســناد المشــار إليهــا تلقــي مجــالًاً واســعاًً فــي ســوق الأوراق الماليــة الأوروبيــة)131(.

فــإذا مــا تــم تكــييف الأصــول المشــفرة باعتبارهــا حــق مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة علــى اعتبــار أن الأصــول المشــفرة 
نوعــاًً مــن المنقــولات غيــر الملموســة، ولذلــك مــن المستســاغ أن يتــم تطبيــق قاعــدة قانــون مكان الإنشــاء علــى علاقــات 
الأصــول المشــفرة وتكييفهــا باعتبارهــا حقــاًً مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة، ومــن ثــم تخضــع لقانــون الدولــة الحاميــة 

)الدولــة الحاميــة لحــق الملكيــة الفكريــة الصناعيــة أو المُُســجل بهــا بــراءة الاختــراع( لحقــوق الملكيــة )132(.

 وفــي الواقــع يــري البعــض أن قانــون الإنشــاء الخــاص بالمنقــولات غيــر الملموســة هــو ذاتــه قانــون الموقــع بالنسبــة 
للمنقــولات الملموســة )133(، إلا أنــه فــي الحقيقــة لا يُُمكــن تصــور تطبيــق قانــون الإنشــاء )lex Creationis( إلا 
علــى المنقــولات غيــر الملموســة وفقــاًً للقانــون المنشــأة فــي إطــاره، كالأوراق الماليــة، ولذلــك فــإن حقــوق الملكيــة الفكريــة 
تنشــأ بموجــب هــذا القانــون وطبقــاًً للنظــام القانونــي الســائد فــي الدولــة الحاميــة للملكيــة الفكريــة والصناعيــة، وبالتالــي 
إذا نشــأت التزامــات بســبب العلاقــة التعاقديــة فــإن القانــون الواجــب التطبيــق هــو قانــون الإنشــاء المشــار إليــه، فهــو 
القانــون الحاكــم للعقــد، وإذا ترتــب ضــررٍٍ مــا، فــإن قانــون الإنشــاء أيضــاًً هــو القانــون المُُطبــق علــى الضــرر، وإذا وقــع 

فعــل الإثــراء غيــر المشــروع فــإن قانــون الإنشــاء هــو الواجــب التطبيــق علــى هــذا الإثــراء.

 ؛ وفــي ذات الوقــت وبســبب أن الأصــول غيــر المشــفرة وطبيعتهــا الخاصــة فمــن الصعوبــة بــمكان اعتبارهــا حقــاًً مــن 
حقــوق الملكيــة الفكريــة أو الصناعيــة، وذلــك لأنهــا نتــاج لتكنولوجيــا المعلومــات، ونظــراًً لأنهــا ليســت صناعــة قانونيــة 
مــن بدايتهــا أو كائــن قانونــي لــه وصــف مُُحــدد ، فلا يُُمكــن أن يكــون لهــا قانــون إنشــاء  تنشــأ فــي ظلــه وإطــاره ويُُمكــن 
الارتــكان إليــه فــي علاقاتهــا، ومــن ثــم فــإن قاعــدة قانــون الإنشــاء غيــر صالحــة أو قابلــة للتطبيــق علــى الأصــول 

المشــفرة )134(.

131 )( أنظر نص المادة )2/14( من لائحة روما الأولى
132 () TAKAHASHI Koji: Law applicable to proprietary issues of crypto assets, Op. Cit, P, 348.
133 () D’AVOUT Louis: “Property and proprietary rights,” Basedow, Jürgen, et al., eds, Encyclopedia of 
private international law, Cheltenham, RU: Edward Elgar Publishing, Vol: 1 2017, P.13,
134 () TAKAHASHI Koji: Law applicable to proprietary issues of crypto assets, Op. Cit ,P, 348 para 2 .
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الفرع الثاني
تطبيق ضابط قانون مكان التسجيل

-	  )Place of the Relevant Intermediary Approach( تطبيــق قانــون الموقــع القانونــي للوســيط
.)135( )PRIMA( ًواختصــارا

تُُعــد قاعــدة قانــون مكان التســجيل قاعــدة إســناد مُُحتملــة التطبيــق علــى منازعــات الأصــول المشــفرة، ومــن الواضــح 
أن هــذه القاعــدة لــن تكــون قابلــة للتطبيــق إلا مــع الأصــول القابلــة للتســجيل، علــى ســبيل القيــاس مــع القانــون الواجــب 
التطبيــق علــى تــداول وتجــارة الانبعاثــات الخاصــة بالغــازات الدفيئــة فهــي أيضــاًً أصــولًاً غيــر ملموســة كالأصــول 
المشــفرة ولهــا قيمــة ماليــة وقابلــة للتســجيل وذات قيمــة ماليــة، وبــشكلٍٍ عــام يتــم تســجيل حــدود الانبعاثــات فــي 
الســجلات المحليــة، ومــن ثــم يــري اتجــاه فقهــي بــأن تخضــع مســائل الملكيــة المتعلقــة ببــدلات الانبعاثــات لقانــون البلــد 

الــذي تــم تســجيلها فيــه )136(.

ومــن ثــم فــإن هــذا المقتــرح يتبنــى ضابــط مكان الســلطة أو الجهــة المشــغِِّ�لة ذات الصلــة )PROPA(، ســواء 
باعتبــاره ضابطــاًً موضوعيــاًً للارتبــاط أو مــن خلال منــح تلــك الجهــة صلاحيــة تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق، 
وتبــرز أهميــة هــذا الضابــط خصوصــاًً فــي حالــة وجــود مشــغل مســجل وخاضــع لإشــراف قانــون وطنــي محــدد، مثــل 

التراخيــص التــي تمنهــا إمــاراه دبــي مــن خلال ســلطة دبــي لتنظيــم الأصــول الافتراضيــة )137(.

 ويعكــس كلّّ مــن التصوريــن الرغبــة فــي إخضــاع جميــع جوانــب المعــاملات داخــل النظــام لقانــون واحــد، غيــر أن 
هــذا النهــج يفتــرض أن نظــام تقنيــة الســجلات الموزعــة )DLT( هــو نظــام مُُصــَرَّح بــه وغيــر لامركــزي، بحيــث توجــد 
جهــة واحــدة تــؤدي الوظائــف الأســاسية مثــل الإدارة وتمثيــل نقطــة الاتصــال والبوابــة أمــام الجهــات التنظيميــة ومــع 
ذلــك، فــإن تبنــي قاعــدة قائمــة علــى ضابــط )PROPA( يتطلــب تحديــاًًد دقيقــاًً لــدور “للمســؤول المعنــي« عبــر بيــان 
الأنشــطة التــي تــشكّّل جوهــر هــذا الــدور، وخاصــةًً فــي الحــالات التــي تقتصــر فيهــا وظيفــة تلــك الجهــة علــى توفيــر 
الوصــول التقنــي للنظــام، أو عنــد وجــود أكثــر مــن كيــان يــؤدي وظائــف مشــابهة فــي دول مختلفــة ومــع ذلــك، يبــدو أن 

معيــار) PROPA (غيــر قابــل للتطبيــق علــى الأنظمــة العامــة أو غيــر المصــَرَّح بهــا مثــل بيتكويــن )138(.

ولذلــك فــي حــال تطبيــق قاعــدة الإســناد الماثلــة علــى الأصــول المشــفرة ستُُســفر عــن تحديــاتٍٍ عديــدة ولعــل أهمهــا، أن 
ظــرف الإســناد المتعلــق بالتســجيل سيكــون فــي الواقــع العملــي منعــدم تمامــاًً كــون أن هــذه الأصــول ليــس لهــا ســجلات 
وطنيــة يُُمكــن أن يتــم تســجيلها بهــا، حيــث إن الأصــول المشــفرة يتــم تســجيلها عبــر دفاتــر الإســناد الموزعــة فــي شبكــة 
عابــرة للحــدود، وهــذا يجعــل مــن الصعوبــة بــمكان تعييــن أو تحديــد مكان لتســجيل الأصــول المشــفرة يُُمكــن اســتخدامه 

كعامــل ربــط لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق )139(.

فــي أن الحــالات التــي لا يوجــد بهــا خيــار قانونــي مــن قبــل الأطــراف، ســيتم اللجــوء إلــى تحديــد القانــون المُُطبــق علــى 
منازعــات الأصــول المشــفرة وفقــاًً لقواعــد الإســناد التقليديــة )علــى الرغــم مــن الصعوبــات الموضحــة أعلاه(، أو طبقــاًً 

135 )( يُُعتبر هذا المبدأ من مبادئ القانون الدولي الخاص، التي وُُضعت أساساًً لمعالجة تنازع القوانين في الأوراق المالية المسجلة 
إلكترونيًًا، فهو يقوم على أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي يوجد فيها الوسيط )Intermediary( الذي يحتفظ بالسجل أو 

الحساب.
CF: BRIGGS Adrian : Private International Law in English Courts 2e ,2nd Edition,
Private International Law in English Courts 2e (2nd Edition), Oxford, 2023, P,402.
136 () TAKAHASHI Koji: Conflict of Laws in Emissions Trading” (2011) 13 Yearbook of Private Inter-
national Law , P, 145

137 )( يطلق على هذه الهيئة اختصار )VARA( حيث إنها الجهة المعنية بمنح أو إلغاء تراخيص المنصات العاملة في تداول 
العملات والأصول المشفرة داخل إماراه دبي.

للمزدي حول هذه الجهة ونظام عملها والمراسيم المُُنظمة لها أنظر الموقع التالي:
https//:www.vara.ae/ar/ (Cited on 2025/11/28)
138 () - VILLATA Francesca (C.), & VÁLKOVÁ Lenka, Op. Cit, P,78.
139 () TAKAHASHI Koji: Law applicable to proprietary issues of crypto assets, Op. Cit ,P, 349.
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

لمنهــج القواعــد الموضوعيــة فــي حالــة توافرهــا ومحاولــة تطويعهــا للتطبيــق علــى الأصــول المشــفرة، كاتفاقيــة لاهــاي 
للأوراق الماليــة.

المطلب الثاني
القانون الواجب التطبيق على منازعات ملكية الأصول المشفرة المسجلة 

عبر البلوك تشين في ضوء ضوابط الإسناد الاحتياطية
اتضــح جليــاًً فــي العــرض الســابق أن قواعــد الإســناد التقليديــة الخاصــة بالملكيــة وظروفهــا المختلفــة، لا تصلُــح 
للتطبيــق علــى منازعــات الأصــول المشــفرة وصــولًاً إلــى تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق، ولذلــك فــإن الأمــر يتطلــب 
إمــا تعييــن موقــع وهمــي للأصــول المشــفرة أو إيجــاد قاعــدة إســناد بديلــة مناسبــة، وبالتالــي هنــاك اقتراحــات عديــدة 
جــاء بهــا الفقــه وخصوصــاًً فــي الــدول الأوروبيــة، ومــن أهمهــا تبنــى ضوابــط إســناد مُُعتمــدة علــى الملكيــة المُُســجلة فــي 
شبكات البلــوك تشــين، إذ مــا تعلــق الأمــر بتــداول عــملات عبــر هــذه الشبكــة، ولكــن هــذا الأمــر يختلــف بحــد ذاتــه 

اعتمــاداًً علــى نــوع الشبكــة ذاتهــا، ومــا إذا كانــت عامــة أم خاصــة؟

وهو ما يتطلب توضيحه بشيء من التفصيل والتمحيص، وذلك وفق التقسيم التالي وعبر الفرعين التاليين:

الفرع الأول
ضابط الإسناد المتعلق بتداول الأصول المشفرة

من خلال شبكات البلوك تشين العامة
فــي الواقــع هنــاك صعوبــة واقعيــة وعمليــة كبيــرة، عندمــا يتعلــق الأمــر بتحديــد ضابــط إســناد متعلــق بمنازعــات 
الأصــول المشــفرة المتداولــة عبــر شبكات البلــوك تشــين العامــة، وعلــة هــذا الأمــر هــو عــدم وجــود شــخص واحــد أو 
مجموعــة لديهــا السيطــرة علــى الشبكــة، وبالتالــي فــإن جميــع المســتخدمين لتلــك النوعيــة مــن الــشبكات لديهــم حــق 
السيطــرة، ومــن ثــم مــن الصعوبــة بــمكان تحديــد مكان لمديــر الشبكــة أو للمســؤولين عنهــا، وذلــك وصــولًاً لتحديــد 
قانــون الــمكان المتواجديــن بــه واعتبــاره أقــرب قانــون صالــح للتطبيــق علــى المنازعــات المتعلقــة بتلــك الشبكــة، فــضلًاً 
عــن المســتخدمون لتلــك الــشبكات لديهــم طــرق متنوعــة للدخــول وأســماء مســتعارة ولذلــك مــن المســتحيل إيجــاد رابــط 
واحــد يربــط بينهــم اســتناداّّ إلــى أي موقــع أو مكان مُُحــدد، وصــولًاً إلــى تحديــد المســؤول عــن شبكــة البلــوك تشــين، 
وذلــك مالــم يتــم تغييــر طريقــة عمــل شبكات البلــوك تشــين العامــة فــي المســتقبل مــن خلال خضوعهــا لتنظيــم قانونــي 

مــا وإلزامهــا بتحديــد ممثــل مســؤول عــن إدارة الشبكــة بأكملهــا)140(.

هــذا الوضــع الخــاص بــشبكات البلــوك تشــين العامــة، يفــرض علــى الواقــع العملــي البحــث عــن ضابــط إســناد أخــر 
مرتبــط بتلــك الشبكــة لتحديــد ماهيــة القانــون الحاكــم، ونظــراًً لصعوبــة صياغــة قاعــدة إســناد تتناســب مــع الأصــول 
المشــفرة المتداولــة عبــر الــشبكات العامــة، فيثــور التســاؤل الحالــي هــل مــن الممكــن الاعتمــاد علــى ضابــط قانــون 

ــز الاجتماعــي )141(، كضابــط إســناد؟ )142( الدولــة أو الــمكان ترتبــط بــه الشبكــة بــشكل وثيــق “مفهــوم التركي

140 ()  TAKAHASHI, Koji, Op, Cit. 356.
141 )( يُُقصد بهذه الفكرة هي: البحث عن البيئة الاجتماعية التي تنشأ وترتبط وتتأصل بها تلك الوقائع والظروف والملابسات التي 

تؤدي إلى اختيار القانون الأجدر، وقد تلك الروابط، الموطن المشترك، أو الإقامة المشتركة لأطراف المسئولية بقانون دولة الموطن أو 
الإقامة، وعلى ذلك، إذا كان الفعل المنشئ للالتزام بالتعويض حدث من جانب المسئول في دولة معينة، وسبب ضراراًً لشخص أخر، 

وكلاهما يتوطنان في دولة واحدة، أو يقيمان فيها، أو متحدي الجنسية، فقد يكون من المناسب طرح القانون المحلي الجغرافي، و تطبيق 
قانون دولة الموطن أو الإقامة أو الجنسية المشتركة للأطراف:

أنظر حول هذا الأمر: د. أحمد عبد الكريم سلامة: علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009م 
ص1183.

142 ()  PICONE Paolo: Les Méthodes De Coordination Entre Ordres Juridiques en Droit International 
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فــي الحقيقــة ومــن الناحيــة العمليــة أثبــت هــذا الضابــط فاعليــة كبــري فــي المنازعــات الخاصــة الدوليــة، وذلــك فــي 
الأحــوال التــي يتعــذر معهــا الوصــول إلــى مضمــون قانــون مُُحــدد لأي ســببٍٍ كان، وبتطبيــق هــذا الضابــط أيضــاًً مــن 
الناحيــة النظريــة علــى منازعــات الأصــول المشــفرة المتداولــة عبــر شبكــة البلــوك تشــين العامــة، يتضــح لنــا أن مــن 
الممكــن تطبيقــه علــى هــذه الأخيــرة مــن خلال تحديــد الأماكــن التــي تتواجــد بهــا الجهــات المســؤولة عــن إنشــاء الشبكــة 
وصيانتهــا وفقــاًً لــكل دور مســؤول فيهــا، كقانــون الإقامــة المشــتركة للقائميــن علــى إدارة الشبكــة أو دولــة جنســيتهم 
أو دولــة موطنهــم، وبالتالــي الوصــول إلــى القانــون الأكثــر اتصــالًاً وأكثــر منطقيــة فــي التطبيــق علــى منازعــات تلــك 

الشبكــة.

ولكــن مــن الناحيــة العمليــة وإذا مــا أمعنــا التدقيــق فــإن الأمــر مختلــف تمامــاًً بالنسبــة لشبكــة البلــوك تشــين العامــة حيــث 
إن تطبيــق ضابــط إســناد التركيــز الاجتماعــي ينطــوي علــى قــرٍٍد كببــر مــن عــدم اليقيــن القانونــي وعــدم القــدرة علــى 
التنبــؤ بالقانــون المُُطبــق علــى النــزاع، وهــو مــا يقــد يُُنظــر إليــه علــى أنــه نقطــة ضعــف فــي هــذا الضابــط، لأنــه فــي 
نهايــة الأمــر يتطلــب قــراراًً مــن المحكمــة المختصــة بشــأن صلاحيــة هــذا الضابــط أم لا، فــضلًاً عــن نقطــة الضعــف 
الأخــرى فــي هــذا الضابــط تكمــن فــي أن التركيــز الاجتماعــي متمثــل فــي ظــروف وروابــط الاتصــال الاقــرب، التــي قــد 
لا تُُعنــي بالضــرورة أن الاتصــال قــوي فــي المطلــق، لأن الصلــة الأقــرب ليــس ســوي مفهــوم نســبي، وبالتالــي تبــرز 
هاتــان النقاطتــان إلــى الواجهــة ومــن ثــم فــإن ضوابــط الاســناد الخاصــة بتلــك النوعيــة مــن الــشبكات متفرقــة للغايــة ولا 
يوجــد رابــط بينهمــا، لأن شبكات البلــوك تشــين العامــة فــي الأســاس يتــم إنشــاؤها غالبــاًً كنقيــض للأنظمــة المركزيــة، 

وتؤســس علــى مجموعــة متنوعــة مــن الأطــراف المنتشــرة بــشكلٍٍ كبيــر فــي إدارتهــا.

وعلــى ســبيل المثــال مــن تلــك الــشبكات العامــة شبكــة البيتكويــن، والتــي تُــُدار وتُُدعــم مــن خلال جهــات متنوعــة مــن 
الأطــراف والجنسيــات، بمــا فــي ذلــك المنقبــون )Miners( والقائمــون علــى برامــج التحقــق مــن صحــة المعــاملات 

)Full Node( كل هــؤلاء وغيرهــم منتشــرون فــي جميــع أنحــاء العالــم )143(.

-	 الحل المنطقي والمناسب- قانون مكان التحكم في وحدات الأصول الرقمية المعنية بالنزاع:

اتضــح جليــاًً مــن العــرض الســابق بأنــه مــن الصعوبــة بــمكان بــل مــن الصعوبــة البالغــة ســواء مــن الناحيــة النظريــة أو 
العمليــة صياغــة قاعــدة إســناد مســتقرة فــي الوقــت الحالــي تُُناســب المنازعــات المتعلقــة بالأصــول المشــفرة المتداولــة 
عبــر شبكات البلــوك تشــين العامــة، فــضلًاً عــن أنــه ليــس مــن المناســب أيضــاًً تطبيــق ضابــط التركيــز الاجتماعــي 
بالنسبــة لتلــك النوعيــة مــن الــشبكات، ولذلــك لكــي يكــون تحليــل تلــك العلاقــات صحيحــاًً، ومــن ثــم افتــراض قاعــدة 
إســناد تصلــح للتطبيــق عليهــا، يتعيــن تركيــز الاهتمــام علــى تحليــل الجهــات المتصلــة بالشبكــة ذاتهــا، بمعنــى أدق 
وأصــح يجــب صــب الاهتمــام والتركيــز علــى الوحــدات المعنيــة مــن العــملات المشــفرة التــي أثــارت إشكاليــة فــي تحديــد 

ملكيتهــا.

ومــن ثــم علــى ســبيل المثــال، يجــب أن تكــون عــملات البيتكويــن المُُحــددة المُُســببة لحــدوث النــزاع حــول ملكيتهــا، 
هــي محــور التحليــل والمراجعــة وليســت شبكــة البلــوك تشــين العامــة ذاتهــا، وينبغــي الإشــارة إلــى أن هــذا الحــل لــن 
يــؤدي إلــى تجزئــة القانــون الواجــب التطبيــق كمــا هــو الحــال مــع اختيــار القانــون مثلمــا تــم ذكــره فــي الســابق، بــأن مبــدأ 
ســلطان الإرادة فــي هــذه النوعيــة مــن المنازعــات قــد يــؤدي إلــى تجزئــة القانــون مــا لــم يتــم دمــج شــرط اختيــار القانــون 
الموحــد بشــروط اســتخدام شبكــة البلــوك تشــين أو بالنسبــة للأصــول المشــفرة المعنيــة، حيــث إن هــذه المخــاوف لــن 
تحــدث فــي حــال تــم تحديــد ضابــط إســناد موضوعــي يتعلــق بوحــدات معينــة مــن العملــة المشــفرة، حتــى ولــو لــم يُُشــير 

هــذا الضابــط إلــى قانــون واحــد مشــترك لجميــع الوحــدات المتاحــة مــن تلــك العملــة المشــفرة.

حيــث إن وحــدات العــملات المشــفرة تســتمد قيمتهــا الاقتصاديــة مــن قابلتيهــا للتحكــم الحصــري بهــا مــن جانــب مــن 
يملكهــا، ومــن ثــم يــرى اتجــاه فــي الفقــه والباحــث يؤيــده أن ضابــط الاســناد المناســب فــي هــذه الحالــة هــو القانــون 
الخــاص بــمكان التحكــم فــي الوحــدات المعنيــة للعــملات المشــفرة والتــي أدت إلــى حــدوث نــزاع حــول ملكيتهــا، حيــث 
Privé, Recueil des cours de l’ Académie de droit international de la Haye, Brill-Nijhoff, tome: 276, 1999, 
P,79.
143 () https//:bitcoin.org/en/full-node (Cited on 10/7/2025).
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إن التحكــم فــي العــملات المشــفرة وفــق تصميمهــا يتــم مــن خلال المفتــاح الخــاص المرتبــط بالعنــوان الــذي تتضمنــه، 
وبنــاء عليــه يُُمكــن اعتبــار مكان التحكــم فــي وحــدات العــملات والأصــول الرقميــة هــو مكان التحكــم فــي العنــوان الــذي 
تحتــوي عليــه تلــك الوحــدات، ففــي حــال مــا كان الشــخص المتحكــم فــي وحــدات الأصــول المشــفرة شــخصاًً طبيعيــاًً فــإن 
مكان السيطرة على تلك الوحدات هي عادةًً محل إقامته المُُعتادة، أما إذا كان الشــخص المعني بالسيطرة شــخص 
اعتبــاري، أو جهــة غيــر مشــهرة، فــإن موقــع الفــرع أو مكان المؤسســة المســؤولة عــن حفــظ المفتــاح الخــاص المرتبــط 

بالوحــدات هــو مكان السيطــرة ومــن ثــم فهــو القانــون الواجــب التطبيــق علــى منازعــات الملكيــة الخاصــة بهــا )144(.

ولكــن تعــرض أيضــاًً هــذا الحــل للنقــد بــشكلٍٍ جزئــي تأسيســاًً علــى أن، موقــع المفتــاح الخــاص ذاتــه لــن يكــون معيــاراًً 
مفيــاًًد للوصــول إلــى ضابــط إســناد يتوافــق مــع طبيعــة المنازعــات الخاصــة بــشبكات البلــوك تشــين العامــة، لأن 
المفتــاح الخــاص هــو قطعــة أو جــزء مــن المعلومــات، وبالتالــي لا يُُمكــن لأي حــال مــن الاحــوال أن يلمســها الإنســان 
بــشكلٍٍ مــادي، حتــي لــو كانــت معلومــات المفتــاح الخــاص مُُخزنــة علــى ورقــة مــا أو علــى ذاكــرة إلكترونيــة، وترتيبــاًً 
علــى ذلــك ســتظل مشكلــة تحديــد موقــع المفتــاح الخــاص قائمــة وذلــك بســبب احتماليــة نســخ هــذه البيانــات إلــى أكثــر 

مــن وسيــط واحــد متواجــد فــي دول وولايــات قضائيــة متعــددة.

ولكــن فــي الواقــع حتــى ولــو لــم يعمــل معيــار تحديــد موقــع المفتــاح الخــاص كخيــار جيــد فــي الحالــة محــل البحــث 
كحــلٍٍ فعــال، فإنــه يُُمكــن تحديــد مكان التحكــم فــي وحــدات العــملات المشــفرة مــن خلال تحديــد الشــخص الــي يتحكــم 
ويُُسيطــر بــشكل مســتمر علــى هــذه الوحــدات ، وهكــذا علــى ســبيل المثــال عندمــا تُُبــاع وحــدات الأصــول المشــفرة 
المُُســجلة علــى عنــوان واحــد مــن خلال الكشــف عــن المفتــاح الخــاص المرتبــط بالمشــتري دون نقــل تلــك الوحــدات 
إلــى عنــوانٍٍ آخــر، قــد لا يكــون موقــع المفتــاح الخــاص معيــاراًً فعــالًاً فــي هــذه الحالــة والاحــوال المشــابهة، لأن البائــع 
والمشــتري يمكنهمــا الاحتفــاظ بــه فــي ولايــات اختصــاص قضائــي مختلفــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك يُُمكــن التأكــد أيضــاًً 
مــن مكان السيطــرة علــى تلــك الوحــدات مــن خلال المشــتري، حيــث يُُعتبــر هــذ الأخيــر هــو الشــخص الــذي يُُسيطــر 

بــشكلٍٍ أساســي ويتحكــم فــي تلــك الوحــدات.

؛ إجمــالًاً يُُمكــن تطبيــق هــذا الضابــط علــى منازعــات العــملات المشــفرة المتداولــة فــي شبكات البيتكويــن العامــة، 
فــي حــال كان العنــوان الخــاص بالوحــدات المشــفرة يُُمكــن تحديــده مــن خلال الشــخص الطبيعــي او الاعتبــاري الــذي 
يُُسيطــر بــشكلٍٍ أساســي علــى تلــك الوحــدات مــع مراعــاة دور كل شــخص مــن الأشــخاص الذيــن يحتفظــون بتلــك 
المفاتيــح، بينمــا لــو كان العنــوان الخــاص المتضمــن الوحــدات المعنيــة بالنــزاع مُُحصنــاًً بمفاتيــح خاصــة متعــددة 
التوقيــع، فــإن معيــار المفتــاح الخــاص قــد لا يعمــل بــشكل مناســب كحــلٍٍ فعــال، نظــراًً لأنــه قــد يتــم تخزيــن كل مفتــاح 
خــاص فــي أكثــر مــن ولايــة قضائيــة واحــدة ومــن ثــم صعوبــة تحديــد مكان وموقــع الشــخص المتحكــم فــي الوحــدات 

.)145(

144 () AIGNER Markus: Das internationale Privatrecht und die Blockchain-ein unlösbarer gordischer 
Knoten.» Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung :26 , 2020, P, 
211, 219.

.CF: TAKAHASHI Koji: Law applicable to proprietary issues of crypto assets, Op. Cit ,P, 358
145 ()  Ibid, P, 358.
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

الفرع الثاني
 ضابط الإسناد المتعلق بتداول الأصول المشفرة

 من خلال شبكات البلوك تشين الخاصة
عندمــا يتعلــق الأمــر بتــداول الأصــول المشــفرة عبــر شبكات البلــوك تشــين الخاصــة، فــإن ضابــط الإســناد المقتــرح 
والمناســب فــي الوقــت الحالــي هــو قانــون الــمكان أو الدولــة التــي يتواجــد بهــا الشــخص الــذي يمتلــك صلاحيــة منــح 
إذن اســتخدام الشبكــة )PROPA(، وعــادةًً مــا يكــون هــذا الشــخص هــو مديــر الشبكــة، وغالبــاًً مــا تكــون هويــة هــذا 
الشــخص واضحــة، ومــن ثــم يُُمكــن اعتبــار الــمكان الــذي يتواجــد بــه هــذا الشــخص المســئول هــو مركــز الثفــل فــي 
العلاقــات المرتبطــة بتلــك الشبكــة، ويترتــب علــى ذلــك حتــي ولــو كان هنــاك بعــض الجهــات الأخــرى المشــاركة فــي 
صيانــة وعمــل الشبكــة متواجــدة فــي ولايــات قضائيــة أخــرى، يتعيــن أن يكــون قانــون الــمكان الــذي يتواجــد بــه المســئول 
عــن الشبكــة الخاصــة هــو القانــون الواجــب التطبيــق علــى منازعــات الملكيــة الخاصــة بالأصــول المشــفرة والمتداولــة 

علــى تلــك الشبكــة )146(.

ويــري الباحــث بــأن هــذا الحــل يتوافــق كثيــراًً مــع المنازعــات المتعلقــة بــشبكات البلــوك تشــين الخاصــة، حيــث إن مكان 
تواجــد المســئول الرئيســي عــن إدارة الشبكــة هــو أفضــل مكان يُُمكــن الاســتناد عليــه لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق 

الخــاص بالدولــة المتواجــد بهــا هــذا المســئول، وذلــك فــي حــال انتفــاء اتفــاق الأطــراف علــى اختيــار القانــون.

ومــن ثــم فــإن تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي الخــاص علــى هــذه المعــاملات يتيــح ربــط معــاملات البلــوك تشــين 
بالنظــام القانونــي الوطنــي وأيــاًً كان النــوع ســواء كانــت عامــة أو خاصــة، والهــدف مــن ذلــك هــو تزويــد هــذه المعــاملات 
بالإطــار القانونــي الرســمي، وبالتالــي بالقــوة القانونيــة، التــي تفتقــر إليهــا طالمــا أنهــا تتــم خــارج أي نظــام قانونــي للدولــة 
ومــن ثــم، يجــب أن تُُمكــن قواعــد القانــون الدولــي الخــاص معــاملات البلــوك تشــين مــن الارتبــاط بدولــة توافــق علــى 
منحهــا آثــاراًً قانونيــة مــن خلال الاعتــراف بوجودهــا القانونــي، وإذا رفضــت دولــة مــا اعتبــار هــذه المعــاملات ملزمــة 
قانونًًــا، علــى ســبيل المثــال لأنهــا تراهــا متعارضــة مــع نظامهــا العــام، فــإن هــذا الارتبــاط بالنظــام القانونــي لــن يكــون 
لــه أي أثــر قانونــي لذلــك يصبــح مــن الضــروري أن تعتــرف الدولــة التــي تتعلــق ســلطاتها بمعاملــة عبــر البلــوك تشــين 
، ولــو ضمنيــاًً بالمعــاملات المنفــذة علــى البلــوك تشــين، ويمكــن تحقيــق هــذا الاعتــراف مــن خلال إنشــاء فئــة جديــدة 
مــن القواعــد القانونيــة المرتبطــة مكرســة للعلاقــات القانونيــة التــي يتــم إضفــاء الصيغــة الرســمية عليهــا عبــر البلــوك 

تشــين أو عبــر شبكــة الإنترنــت بوجــه عــام )147(.

اتضــح جليــاًً ممــا ســبق أن الأصــول المشــفرة هــي نوعــاًً مــن الأصــول غيــر الملموســة وليــس لهــا موقــعٍٍ مــادي، ولذلــك 
فــإن قاعــدة إســناد مكان أو موقــع الأصــول المشــفرة غيــر قابلــة للتطبيــق علــى تلــك النوعيــة مــن الأمــوال، نظــراًً 
لاخــتلاف الأصــول المشــفرة عــن المنقــولات التقليديــة، وعــن حقــوق الملكيــة الفكريــة، وليســت أيضــاًً كيانــاًً قانونيــاًً 
ملمــوس يُُمكــن إذعانــه إلــى قانــون التســجيل المحلــي، لأنــه يتــم توزيعهــا عبــر دفاتــر الإســناد المــوزع عبــر شبكــة عابــرة 
للحــدود، علاوة علــى ذلــك فــإن اختيــار القانــون مــن جانــب الأطــراف غيــر متناســب بــشكل كبيــر لتحديــد القانــون 
الواجــب التطبيــق علــى مناعــات الملكيــة كمبــدأ عــام، وأخيــراًً فــإن تطبيــق قاعــدة التركيــز الاجتماعــي بتحديــد أكثــر 
القوانيــن ارتباطــاًً بالنــزاع فــي حــال التركيــز علــى شبكات البلــوك تشــين كضابــط إســناد، ولكــن أيضــاًً كمــا وضحنــا فــي 

الســابق ســيترتب علــى ذلــك العديــد مــن المثالــب القانونيــة.

وفــي ضــوء تلــك الصعوبــات والتحديــات التــي لا حصــر لهــا يتضــح جليــاًً أن منهــج قواعــد التنــازع التقليــدي وبمــا 
يتضمنــه مــن قواعــد إســناد غيــر مناســب البتــة للتطبيــق علــى قضايــا الملكيــة الخاصــة بمنازعــات الأصــول والعــملات 
المشــفرة، وهــو مــا يُُفســر اتجــاه المحاكــم الأوروبيــة فــي العديــد مــن المنازعــات بتطبيــق قانــون القاضــي فــي العديــد 
مــن الســوابق القضائيــة، ولذلــك فقانــون المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع فــي الوقــت الحالــي هــو أفضــل قانــون يُُمكــن 

146 ()  Ibid, P, 355.
147 () GUILLAUME Florence: Op. Cit, P, 75.
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تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

الارتــكان إليــه فــي حالــة عــدم وجــود قانــون أفضــل وأكثــر اتصــالًاً بالنــزاع، إلا أن هــذا الحــل أيضــاًً وكمــا هــو الوضــع 
ــاًً، بســبب إمكانيــة أن يــؤدي إلــى  فــي العديــد مــن المنازعــات الدوليــة الخاصــة لــن يكــون قانــون القاضــي حلًاً مثالي
بحــث أي طــرف مــن الاطــراف عــن المحكمــة المختصــة التــي تخــدم مصالحــه، وبالتالــي زعزعــة الثقــة فــي الهــدف 

الأساســي الخــاص بنظريــة تنــازع القوانيــن.

وفــي الواقــع حتــي كتابــة ســطور هــذا البحــث لــم يتــم حــل هــذه الإشكاليــات المثــارة  ســابقاًً حــول هــذه التكنولوجيــا الفريــدة 
مــن نوعهــا، ســواء مــن خلال ســن قوانيــن وطنيــة تتناســب مــع طبيعــة هــذه الأصــول أو إضافــة قواعــد إســناد تتوافــق 
مــع خصائصهــا الغيــر ملموســة، أو أن تــم التوافــق بيــن الــدول إقليميــاًً حــول منهــج القواعــد الموضوعيــة يحــل تلــك 
الصعوبــات، ومــن ثــم إلــى أن يتــم حــل تلــك المســائل الشــائكة يجــب أن يتــم اتبــاع أفضــل الحلــول فــي إطــار قواعــد 
القانــون الدولــي الخــاص والمتبعــة فــي المنازعــات الدوليــة الخاصــة، وهــى إعطــاء إرادة الأطــراف الأولويــة فــي تحديــد 
واختيــار القانــون الواجــب التطبيــق، وفــي حــال عــدم وجــود هــذا التوافــق وكان الامــر متعلقــاًً بشبكــة مــن شبكات البلــوك 
تشــين الخاصــة يتــم تطبيــق ضابــط الإســناد المتعلــق بالــمكان الــذي يتواجــد بــه المســئول عــن الشبكــة الخاصــة، أمــا 
فــي حــال تعلــق الامــر بشبكــة البلــوك تشــين العامــة سيكــون مــن الأفضــل اتبــاع ضابــط إســناد المتعلــق بــمكان التحكــم 

فــي وحــدات الأصــول المشــفرة المعنيــة بالنــزاع.

وغالبــاًً مــا يكــون مكان التحكــم هــو محــل الإقامــة المعتــاد للشــخص المتحكــم، وفــي حــال كان هــذا الطــرف شــخصاًً 
اعتباريــاًً أو جهــة غيــر مســجلة فــإن مكان التحكــم هــو موقــع الشــخص الاعتبــاري أو المؤسســة المســؤولة عــن مفاتيــح 

التـشـغيل الخاـصـة بالمنـصـة.

المبحث السادس
تحديد القانون الواجب التطبيق على منازعات العملات المشفرة وفق 

ضوابط الإسناد العملية المقترحة
تمهيد وتقسيم:

لا خلاف حــول أن العــملات المشــفرة فــي المســتقبل القريــب ســتحتل مكانــةًً كبــري، مــن شــأنها أن تفــرض واقعهــا 
علــى الــدول، بمــا يضمــن تنظيمهــا قانونــاًً بمختلــف جوانبهــا، ومــن ضمنهــا جوانــب القانــون الدولــي الخــاص، وفيمــا 
يلــى بعــض المقترحــات الفقهيــة، والتــي تلقــى رواجــاًً مــن الواقــع العملــي، وذلــك فــي حــال انتفــاء اتفــاق الأطــراف علــى 

القانــون المُُطبــق، وفــي حــال توافــر هــذا الأخيــر فمــا هــو الإطــار المنضبــط لتطبيقــه؟

ومــن جهــة أخــرى يتضــح مــن خلال البحــث فــي هــذا الموضــوع، أن مبــادئ اليونيــدروا تمثــل أداة مرنــة يمكــن أن 
تســهم فــي صياغــة حلــول متوازنــة لمنازعــات الأصــول المشــفرة، ســواء مــن خلال توفيــر قواعــد عامــة لتفســير العقــود 
أو عبــر تعزيــز فكــرة القانــون المختــار مــن الأطــراف. ومــع ذلــك، فــإن تطبيــق هــذه المبــادئ يظــل رهينًًــا بمــدى 
تقبّــل الأنظمــة الوطنيــة لهــا، وبقدرتهــا علــى التــكيّّف مــع الطبيعــة الخاصــة للأصــول المشــفرة التــي تتجــاوز الحــدود 
الجغرافيــة والقانونيــة التقليديــة. ومــن ثــم، فــإن دراســة انعكاســات مبــادئ اليونيــدروا علــى هــذا المجــال لا تقتصــر 
علــى الجانــب النظــري، بــل تفتــح البــاب أمــام تطويــر مقاربــات عمليــة تســهم فــي بنــاء نظــام قانونــي أكثــر انســجاماًً 
مــع تحديــات الاقتصــاد الرقمــي العالمــي، ومــع الإشــارة إلــى مقتــرح تعديــل لقانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصرفــي 
رقــم 194 لســنة 2020 بمــا يتماشــى مــع التطــورات الحاصلــة خاصــةًً وأن المشــرع المصــري لــم يغلــق البــاب بــشكلٍٍ 

كامــل أمــام هــذه العــملات.

وفي ظل هذه التمهيد يجب تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين:

المطلب الأول: ضوابط الإسناد المقترحة لتحديد القانون الواجب في منازعات العملات المشفرة.

المطلب الثاني: انعكاسات مبادئ اليونيدروا على تنظيم الأصول المشفرة والقانون الواجب التطبيق.
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

المطلب الأول
 ضوابط الإسناد المقترحة لتحديد القانون الواجب في منازعات العملات المشفرة

يــؤدي منهــج القواعــد الموضوعيــة دوراًً كبيــراًً فــي حــل العديــد مــن إشكاليــات تنــازع القوانيــن فــي إطــار القانــون 
الدولــي الخــاص، وهــو الأمــر المتوقــع حدوثــه مســتقبلًاً فــي مجــال البحــث الماثــل، نظــراًً لكثــرة التعــاملات المرتبطــة 
بهــذه الأصــول، فــضلًاً عــن أن هنــاك العديــد مــن الحلــول التقليديــة الأخــرى، ولكنهــا منطقيــة وواقعيــة فــي التطبيــق، 
للوصــول إلــى تحديــد قانــون يصلــح للتطبيــق علــى هــذه المنازعــات، مثــل القانــون المتفــق عليــه فــي إطــار النمــوذج 
الإلكترونــي الموقــع عليــه مــن أطــراف المعاملــة المعنيــة بالنــزاع أي بمعنــى أدق القانــون محــل التعاقــد، وتكــييف هــذه 

المعــاملات باعتبارهــا معــاملات تعاقديــة، تخضــع للقانــون المتفــق عليــه بيــن أطرافهــا.

ولذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين التالين:

الفرع الأول
الضوابط التطبيقية لتحديد القانون الواجب في منازعات العملات المشفرة

يتعيــن توضيــح الضوابــط المتاحــة للتطبيــق العملــي ، بعيــاًًد عــن الجوانــب النظريــة التــي قــد يترتــب عليهــا الدخــول فــي 
تســاؤلات دائريــة وجــدل لا نهائــي، فهــذه الضوابــط هــي أبــرز مــا توصــل إليــه الفقــه القانونــي فــي هــذا الصــدد، وتتمثــل 

هــذه الضوابــط فــي النقــاط المحوريــة التاليــة:

أولًاً- الحل المقترح وفقاًً لمنهج القواعد الموضوعية:

تتضمــن اتفاقيــة لاهــاي للأوراق الماليــة وتوجيهــات الاتحــاد الأوروبــي مجموعــة مــن قواعــد اختيــار القانــون المتعلقــة 
بــالأوراق الماليــة المودعــة لــدى وسيــط، والمبّّينــة علــى ضوابــط إســناد موضوعيــة تُُشــير بــشكلٍٍ عــام إلــى قانــون 
الحســاب الــذي يحتفــظ بموقــع المؤسســة الائتمانيــة، حيــث إن هــذه الاتفاقيــة والتوجيهــات المتعلقــة بهــا تتنــاول مســائل 
مماثلــة لوضــع الأصــول المشــفرة، وعلــة ذلــك هــو إنهــا تناولــت التعامــل مــع أمــور الملكيــة والأصــول غيــر الملموســة 
ولا سيمــا الأوراق الماليــة غيــر الموثقــة، وهــي تســتند إلــى البيئــة التنظيميــة المركزيــة التــي يعمــل مــن خلالهــا الوســطاء 

المالييــن )148(.

 ولكــن فــي الواقــع مــن الصعوبــة بــمكان وفــق مــا ذهــب إلــى جانــب مــن الفقــه إلــى القــول، بأنــه هنــاك صعوبــة بالغــة 
فــي تطبيــق نهــج مماثــل علــى الأصــول المشــفرة اللامركزيــة المخزنــة علــى شبكات غيــر مســموح بهــا بــدون وسيــط 
أو مــزود خدمــة، حيــث إنــه إلــى الوقــت الحالــي هنــاك صعوبــة بالغــة فــي معرفــة مــن هــم الأطــراف المعنيــن فــي 
منصــات تــداول العــملات والأصــول المشــفرة، كتحديــد الجهــة المشــفرة علــى العمليــات المُُنفــذة بالمنصــات وأيــن مكان 

تواجدهــم )149(.

أمــا فــي حالــة وجــود نظــام قابــل للتتبــع يســمح بتحديــد حامــل الحســاب، فــإن الاتفاقيــة المٌٌشــار إليهــا وضعــت حلًاً يبــدو 
معقــولًاً للغايــة، فهــو ليــس قانــون الموقــع أو مكان إبــرام العقــد، بــل هــو عامــل ربــط قابــل للتحديــد بســهولة ولا يُُمكــن 
التلاعــب بــه ببســاطة، لذلــك فهــو يُُوفــر حالــة مــن الاســتقرار القانونــي، ولذلــك فــإن إبــرام اتفاقيــة علــى غــرار الاتفاقيــة 
المشــار إليهــا ستُُســاهم كثيــراًً فــي حــل الكثيــر مــن إشكاليــات تنــازع القوانيــن المثــارة، لأنهــا ســتتضمن ضوابــط إســناد 

واضحــة تُُشــير إلــى القانــون بلا اجتهــادات أو اســتنباطات مســتقبلية.

ثانياًً- تطبيق قانون القاضي :

148 () YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian Op. Cit, P,279.
149 ()  NG Michael: Choice of law for property issues regarding Bitcoin under English law” (2019) 15 
Journal of Private International Law 315, 330, 
CF: YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian Op. Cit, P,280.
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وهــو الحــل الأكثــر شــيوعاًً ومنطقيــةًً فــي الوقــت الحالــي علــى منازعــات العــملات المشــفرة خصوصــاًً فــي الــدول التــي 
لا تتضمــن قوانينهــا الوطنيــة )خصوصــاًً الــدول العربيــة( منهــج القواعــد الموضوعيــة يحــل هــذه الإشكاليــة، حيــث إن 
تطبيــق قانــون الدولــة التــي تُُطلــب لهــا الحمايــة مــن جانــب الطــرف المضــرور يــؤدي فــي نهايــة الأمــر إلــى تطبيــق 

.)Lex fori( قانــون القاضــي

فــضلًاً عــن ذلــك فــإن قاعــدة قانــون مكان طلــب الحمايــة )Lex loci protectionis( كمــا هــو معــروف فــي 
الحــالات المتعلقــة بانتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة، هــي قاعــدة مُُعتــرف ومُُســلم بهــا علــى نطــاقٍٍ واســع فــي العلاقــات 
الخاصــة الدوليــة المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة، ولذلــك يبــدو مــن البديهــي أن يتــم توسيــع عامــل الربــط بحقــوق الملكيــة 
الفكريــة لتشــمل وتتضمــن الأصــول المشــفرة، وعلــى  الرغــم مــن أن هــذا الحــل مناســب تمامــاًً لتحديــد القانــون الواجــب 
التطبيــق علــى الممتلــكات غيــر الملموســة والتــي لا يُُمكــن أن يكــون لهــا موقــع مــادي معيــن، إلا أن تطبيــق قانــون 
القاضــي وعلــى نحــو مــا هــو معلــوم يســتند بــشكلٍٍ كبيــر فــي الأســاس إلــى المبــررات المعروفــة بقاعــدة قانــون القاضــي 
أو قانــون مكان طلــب الحمايــة، كاعتبــارات النظــام العــام وغيرهــا، أو أفضليــة حمايــة الملكيــة الفكريــة الوطنيــة، فهــو 
يســمح للــدول بمنــح اســتثناءات مــن الحمايــة، ووضــع شــروط يُُمكــن بموجبهــا اســتخدام المحتــوى المحمــي، أي أن 
كلا القاعدتيــن تُُعانيــان مــن نقــاط ضعــف فــي الاعتــراف بحــق الملكيــة فــي الأصــول المشــفرة المكتسبــة مــن مكان 

لآخر)150(.

 وتطبيقــاًً لذلــك يتعيــن علــى الــدول التــي منحــت أو ســتمنح فــي المســتقبل ترخيصــاًً لتــداول الأصــول المشــفرة  كإمــارة 
دبي، أن تنشــأ أنظمة ترخيص مُُقيدة إقليمياًً على أصول التشــفير وإدخال الأصول المشــفرة التي يُُمكن تداولها فقط 
وفقــاًً لنطــاق ولايــة قضائيــة مُُحــددة، وكمــا هــو الوضــع مــع حقــوق الملكيــة الفكريــة، يُُمكــن للدولــة بهــذا الحــل التحكــم في 
حقوق ملكية الأصول المشــفرة، إلا أن هذا الحل يعني في حقيقته تهدياًًد لتجارة الأصول المشــفرة بوضعها الحالي 
 Lex loci( والقائمــة علــى النظــام اللامركــزي، ومــع ذلــك فــإن تطبيــق قانــون القاضــي أو قانــون مكان طلــب الحمايــة
protectionis( سيكــون مناسبــاًً تمامــاًً لتحديــد المحتــوي المُُحــدد للأصــول المشــفرة، مــع الإشــارة إلــى أنــه لا ينبغــي 
أن يخضــع اكتســاب الحــق وإنهــاؤه فــي حــد ذاتــه لقانــون القاضــي أو قانــون مكان طلــب الحمايــة، بــل الــذي يجــب 

جـب عـدق مُُعـيـن )الأـصـل المـشـفر ذاـتـه( نـان ـهـو مضـمـون الـحـق ذاـتـه المُُكتـسـب بموـ أن يطـبـق علـيـه ـهـذان القانوـ

؛ ويُُمكــن أيضــاًً لتفــادي إشكاليــات النهــج التقليــدي المتعلــق بقاعــدة قانــون القاضــي، بــلًاًد مــن الإشــارة إلــى قانــون 
الدولــة التــي توجــد بهــا المحكمــة المختصــة، فــإن اللجــوء طواعيــةًً مــن جانــب طــرف مــن أطــراف النــزاع إلــى ولايــة 
قضائيــة مُُعينــة مختصــة، يجــب أن يُُســتفاد منــه بــشكلٍٍ ضمنــي أن قانــون الدولــة التــي تقــع فيهــا هــذه المحكمــة هــو 
القانــون الواجــب التطبيــق علــى النــزاع،  وذلــك فــي حــال كان القانــون الوطنــي )باعتبارهــا حــق مــن حقــوق الملكيــة 
الفكريــة( يســمح بالتســجيل تحــت ولايــة قضائيــة معينــة، ومــن ثــم سيكــون مرتبــط بــشكلٍٍ كبيــر بقاعــدة قانــون التســجيل، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن النظــام اللامركــزي الغيــر مرخــص ليــه ليــس موقــع معيــن فــي حــد ذاتــه، ومــن ثــم لا يُُمكــن 

تناولــه ومعالجتــه بــشكلٍٍ كاف مــن خلال قاعــدة اختيــار القانــون )151(.

ثالثاًً- تطبيق القانون المرتبط بتكييف العملات المشفرة باعتبارها شكل من أشكال الملكية غير الملموسة:

يطــرح هــذا الاتجــاه الفقهــي تصــوراًً مغايــرًًا لتكــييف العــملات المشــفرة، إذ يــرى بــأن المنفعــة الواقعيــة التــي يحصــل 
عليهــا الفــرد بصفتــه مشــاركاًً فــي نظــام العــملات المشــفرة، والتــي تقــوم علــى توقــع مشــروع مؤســس علــى الخصائــص 
التقنيــة للنظــام بــأن قواعــد الإجمــاع )مثــل قواعــد الإجمــاع الخاصــة بالبيتكويــن والريبــل( ســتُُطبق دون تغييــر جوهــري 
يحــرم المشــاركين مــن ارتباطهــم بوحــدات محــددة داخلــه، وبالتالــي يمكــن اعتبارهــا شكالًا مــن أشكال الملكيــة غيــر 

الملموســة فــي إطــار تنــازع القوانيــن )152(، ومــع ذلــك، يُُميــز هــذ الــرأي بيــن:

-	 الآثــار الداخليــة للمعامــات داخــل النظــام، والتــي ينبغــي أن تُحســم وفــق قواعــد الإجمــاع الخاصــة بــه، إضافــة 
إلــى أي قانــون واجــب التطبيــق بموجــب قواعــد تنــازع القوانيــن المتعلقــة بالالتزامــات التعاقديــة.

150 () Ibid, P,282..
151 ()  YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian , Op. Cit, P,282, 283.
152	 ()  VILLATA Francesca (C.), & VÁLKOVÁ Lenka, Op. Cit, P, 76.
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-	 الآثار الخارجية، التي تخضع لقواعد مستقلة لاختيار القانون الواجب التطبيق

ويقــر هــذا الاتجــاه بــأن طابــع الملكيــة للعملــة المشــفرة يرتبــط بالعلاقــات داخــل النظــام ذاتــه، وهــو مــا يتضــح فــي حالــة 
الأطــراف التــي تســعى إلــى إنشــاء حــق ضمــان علــى وحــدات مــن العملــة المشــفرة ففــي بعــض الحــالات، قــد يقتصــر 
ــى منــح المانــح للمســتفيد حــق السيطــرة أو الوصــول إلــى محفظــة مشــفرة، بينمــا فــي حــالات أخــرى يتطلــب  الأـمـر ع
الأمــر مباشــرة معاملــة داخــل منصــة  كالبلــوك تشــين، بمــا يســتلزم انخــراط المانــح والمســتفيد وغيرهمــا مــن المشــاركين 

فــي النظــام )153(.

وتبــرز فــي هــذا الصــدد إشكاليــات عمليــة، فــإذا كانــت المعاملــة داخــل النظــام غيــر فعالــة لأسبــاب تقنيــة، قــد يضطــر 
المســتفيد إلــى الاعتمــاد علــى حــق ملكيــة قائــم خــارج النظــام، وإذا تــم التحقــق مــن المعاملــة بنجــاح لكــن النظــام يفتقــر 
إلــى إمكانيــة إعــادة ملكيــة العملــة المشــفرة إلــى المانــح عنــد الاســترداد، فــإن المانــح يســتفيد مــن الحمايــة التــي يوفرهــا 
الحــق الملكــي الخارجــي، وتؤكــد هــذه الأمثلــة أن نمــط حيــازة العــملات المشــفرة يمكــن تصــوره فــي إطــار حقــوق 

الملكيــة، مــع إبــراز الحاجــة إلــى وجــود وســائل قانونيــة خارجيــة لضمــان إنفــاذ تلــك الحقــوق.

ل أو المُُحََّول إليه: رابعاًً- تطبيق قانون موقع المُُحّوّ
ذهبــت مجموعــة أخــرى مــن الآراء الفقهيــة إلــى  تطبيــق قانــون موقــع أطــراف المعاملــة المعنيــة بالنــزاع حــول العــملات  
)154(، ســواء مــن خلال موطنهــم المعتــاد )أو مركــز إداراتهــم الرئيســي فــي الأشــخاص الاعتباريــة أو محــل إقامتهــم( 

أو مــن خلال مفتــاح التشــفير الخــاص بهــم )أو المحفظــة التــي تُُخــَزَّن فيهــا المفاتيــح الخاصــة(.

؛ ولعــل هــذا الاتجــاه بنــى رأيــه وفقــاًً للنهــج المتبــع فــي اللائحــة الأوروبيــة المقترحــة المتعلقــة بالقانــون الواجــب التطبيــق 
علــى الآثــار تجــاه الغيــر فــي حوالــة الحــق )155(، وإن كان هــذا المقتــرح لا يُُطبــق بذاتــه علــى تحــول الأصــول المشــفرة، 
ولكــن تتمثــل الميــزة الرئيسيــة لهــذا المعيــار فــي مــا يوفــره مــن ســهولة عنــد إجــراء التحــويلات الجماعيــة، إذ تخضــع 
كافــة الحقــوق أو الأصــول المملوكــة للمُُحيــل للقانــون ذاتــه فيمــا يتعلــق بأثــار الحوالــة تجــاه الغيــر، وهــو مــا يُُعــزز مــن 

وحــدة النظــام القانونــي ويُُقلــل مــن تعقيــدات تنــازع القوانيــن)156(. 

وهــو الأمــر الــذي أيدتــه آراء فقهيــة بــارزة، بأنــه يُُمكــن وفقــاًً لهــذ الضابــط تحديــد موقــع المالــك بــشكلٍٍ موضوعــي 
ومعقــول، بالإضافــة إلــى ذلــك، ورغــم أن السيطــرة المباشــرة علــى العــملات المشــفرة قــد تكــون خــارج نطــاق أي دولــة 
بعينهــا، فــإن مالــك العملــة المشــفرة يتمتــع بالسيطــرة علــى الملكيــة عــادةًً مــن خلال تحكمــه فــي المفتــاح الخــاص 
للتشــفير اللازم لإتمــام عمليــة التحويــل، ومــن ثــم فــإن دولــة موقــع المالــك تمتلــك أقــوى أشكال السيطــرة غيــر المباشــرة 
علــى هــذه الملكيــة وعلــى هــذا الأســاس، يُُفهــم بــأن المالــك هــو بوجــه عــام علــى أنــه الطــرف الــذي يحــوز المفتــاح 
ــن مــن الوصــول إلــى العملــة المشــفرة وقــت المعاملــة ذات الصلــة، وإذا تــم نســخ المفتــاح الخــاص، فــإن  الخــاص المُُم�ِكِّ
هــذا المالــك يُُفهــم عــادةًً علــى أنــه الطــرف الــذي يمــارس السيطــرة الفعليــة علــى العملــة المشــفرة، علــى ســبيل المثــال 
مــن خلال إتمــام بيعهــا لطــرف ثالــث، وفــي حالــة حــدوث اختــراق أو ســرقة للعــملات، فــإن موطــن المالــك أو مكان 
عملــه وقــت الواقعــة يُُعــد ذات صلــة جوهريــة، بينمــا يُُنظــر إلــى موقــع الخــوادم باعتبــاره ظرفــاًً عرضيــاًً لا يُُعتــد بــه 

ــاًً )157(. قانوني
153	 () Ibid, 77.
154	 ()  GREEN Sarah, & FERDISHA Snagg: Intermediated Securities and Distributed Ledger 
Technology, Intermediation and Beyond , Vol: 2019  ,337, P. 357.
CF: VILLATA Francesca (C.), & VÁLKOVÁ Lenka: Op. Cit, P,79.
155 () - (2020/C 449/41)  Law applicable to the third-party effects of assignments of claims European 
Parliament legislative resolution of 13 February 2019 on the proposal for a regulation of the European
Parliament and of the Council on the law applicable to the third party effects of assignments of claims, 
Available at web site: 
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0086 (Cited on 
2025/11/25).

156 )( - نصت المادة الأولى من هذا المقترح بأن: » تُُطبّّق هذه اللائحة، في حالات تنازع القوانين، على الآثار المترتبة على الغير 
من حوالات الحقوق في المسائل المدنية والتجارية، باستثناء الآثار المترتبة على الغير على المدين بالحق المُُحال”.

VILLATA Francesca (C) & VÁLKOVÁ Lenka, Op. Cit, P,79.
157 () COLLINS Lord of Mapesbury; Harris, J. (eds.), Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws16, 



مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 56

تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

ومــع ذلــك، فقــد وُُجّّهــت عــدة انتقــادات إلــى الاتجاهــات ســالفة الذكــر، والتــي تســتند إلــى موقــع المُُحيــل أو المُُحــال 
إليــه، إذ إن اعتمــاد هــذا الضابــط فــي تحديــد القانــون، علــى ســبيل المثــال  يجعــل مــن المعــاملات داخــل البلــوك 
تشــين، خاضعــة لعــدد مــن القوانيــن يســاوي عــدد الــدول التــي يوجــد فيهــا المســتخدمون أو مفاتيحهــم الخاصــة، فــي 
حيــن أن هويــة المســتخدمين غالبــاًً مــا تكــون مجهولــة أو يصعــب تتبعهــا، ممــا يجعــل تحديــد مكان المفتــاح الخــاص 
أمــراًً معقــاًًد فــضلًاً عــن ذلــك، فــإن المفتــاح الخــاص ليــس ســوى رمــز قــد يرتبــط أو لا يرتبــط بجهــاز مــادي محــدد يقــوم 
بإنشــائه أو تخزينــه، ويُُضــاف إلــى ذلــك عيــب جوهــري آخــر فــي ضابــط موقــع المُُحيــل، وهــو أنــه كثيــراًً مــا يــؤدي 
إلــى إجابــات غيــر واضحــة بشــأن تحديــد المســتحقين فــي حــالات تعــدد المُُحيليــن أو تغيــر موطــن المُُحيــل المعتــاد 

أو محــل إقامتــه )158(.

الفرع الثاني
 ماهية ضابط قانون الموقع الاختياري ونطاقه

ضابــط الموقــع الاختيــاري “ Elective Situs “ مفهــوم قانونــي، ذو أهميــة خاصــة فــي القانــون الدولــي الخــاص 
للأصــول الرقميــة، ويشــير إلــى اختيــار القانــون الــذي يحــدده المشــاركون فــي نظــام تقنيــة دفاتــر الحســابات الموزعــة 
)DLT( لتنظيــم معاملاتهــم، وبــالًاد مــن تطبيــق قواعــد التنــازع الإقليميــة التقليديــة، يعمــل هــذا الموقــع الاختيــاري 
كإطــار قانونــي موحــد ومتفــق عليــه للأصــول ضمــن هــذا النظــام، ويُُقتــرح كحــل للتحــدي المعقــد المتمثــل فــي تحديــد 

القانــون الحاكــم للأصــول الرقميــة غيــر الملموســة التــي تفتقــر إلــى موقــع مــادي )159(.

يقــوم هــذا الضابــط الاختيــاري أو ضابــط قانــون الإنشــاء )Elective Situs / Lex creationis( علــى 
الارتبــاط الجوهــري بيــن العــملات المشــفرة والنظــام الــذي تنشــأ فيــه ومــن خلالــه تُُنقــل، ويُُنظــر فــي هــذا الإطــار إلــى 
القانــون المنظّّــم للنظــام  ذاتــه باعتبــاره إمــا »موطــن« الأصــول المشــفرة أو قانــون الإنشــاء، أي القانــون الــذي تُُنشــأ 
بموجبــه العــملات المشــفرة وفــي كلتــا الحالتيــن، يُُحــدد القانــون الواجــب التطبيــق علــى النظــام مــن خلال القانــون الــذي 
يتفــق عليــه المشــاركون فيــه )المُُنشــئ والعُُقــد( صراحــةًً أو ضمنــاًً عبــر تعاملهــم بالأصــول المشــفرة داخــل النظــام، 
 )UCC( الجديــدة مــن القانــون التجــاري الأميركــي الموحــد )ويســتند المنطــق ذاتــه إلــى الإشــارة الــواردة فــي المــادة )12
إلــى أن “الســجل الإلكترونــي القابــل للسيطــرة ذاتــه، أو الســجلات المرتبطــة بــه أو المتصلــة بــه«، كبديــل عــن »النظــام 
الــذي يُُســجل فيــه الســجل الإلكترونــي القابــل للسيطــرة«، والــذي »يُُحــدّّد ولايــة الســجل الإلكترونــي القابــل للسيطــرة، 

وبالتالــي القانــون الواجــب التطبيــق«  )160( .

th ed, London, 2022, note 97, para:  23-050.
Cf: VILLATA Francesca (C) & VÁLKOVÁ Lenka, Op. Cit, P,80.
158 () Ibid. P,81.
159 ()  WENDEHORST Christiane: Proprietary Rights in Digital Assets and the Conflict of Laws, Ch: 5, 
In : Blockchain and private international law, International and Comparative Business Law and Public 
Policy, Op, Cit, P, 123.
160 )( تم إضافة هذه المادة بموج تعديلات عام ٢٠٢٢ على القانون التجاري الموحد التقنيات الناشئة، تضمنت قواعد مُُحدثة للمعاملات 

التجارية التي تشمل العملات الافتراضية، وتقنيات دفاتر الحسابات الموزعة )بما في ذلك سلسلة الكتل(، والذكاء الاصطناعي، وغيرها 
من التطورات التكنولوجية، تغطي هذه التعديلات جميع مواد القانون التجاري الموحد تقربًًيا، وتُُضيف مادة جديدة رقم ١٢ تتناول أنواعًًا 

معينة من الأصول الرقمية المُُعرّّفة باسم »السجلات الإلكترونية القابلة للتحكم«، تُُوفر هذه التعديلات قواعد افتراضية جديدة لتنظيم 
المعاملات التي تشمل هذه التقنيات الجديدة، وتُُوضح مدى انطباق القانون التجاري الموحد على المعاملات المختلطة التي تشمل السلع 

والخدمات، كما تتضمن التعديلات بعض التنقيحات المتفرقة غير المتعلقة بالتطورات التكنولوجية، ولكنها تُُقدم التوضيح اللازم.
 Art (12) UCC, 2022: “Controllable electronic record” means a record stored in an electronic medium 
that can be subjected to control under Section 12-105. The term does not include a controllable ac-
count, a controllable payment intangible, a deposit account, an electronic copy of a record evidencing 
chattel paper, an electronic document of title, electronic money, investment property, or a transferable 
record”.
Available at web sit: https://www.uniformlaws.org/viewdocument/final-act-164?CommunityKey=1457c
422-ddb7-40b0-8c76-39a1991651ac&tab=librarydocuments (Cited on 25/11/2025) 
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

وبصــورة أكثــر وضوحــاًً، ينــص المبــدأ الخامــس مــن مشــروع مبــادئ اليونيــدروا بشــأن الأصــول الرقميــة والقانــون 
الخــاص علــى أن المســائل المتعلقــة بالملكيــة فــي الأصــول الرقميــة تُُحكــم بالقانــون الداخلــي للدولــة المُُبينــة صراحــةًً 
فــي الأصــل الرقمــي باعتبــاره القانــون الواجــب التطبيــق علــى تلــك المســائل )البنــود المكتوبــة بالورقــة البيضــاء(، وعنــد 

غيــاب هــذا التحديــد يختــص القانــون المتلــق بالنظــام أو المنصــة التــي يُُســجل فيهــا الأصــل الرقمــي )161(.

 Elective( ”تكمــن مزايــا قاعــدة الإســناد المشــار إليهــا، والتــي يُُشــار إليــه أحيانــاًً بمصطلــح “الموطــن الاختيــاري
situs( علــى غــرار نمــوذج )PRIMA( التعاقــدي والمنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة لاهــاي للأوراق الماليــة، فــي أن 
جميــع آثــار المعــاملات داخــل النظــام تخضــع لقانــون واحــد، وأن المشــاركين فيــه لا يمكنهــم الاعتــراض علــى تطبيــق 
ذلــك القانــون لأنــه القانــون الــذي ارتضــوا الخضــوع لــه، وهــو فــي الوقــت ذاتــه الأكثــر ارتباطــاًً بالأصــول المشــفرة، ولا 
سيمــا الرمــوز الأصليــة. وإلــى جانــب ذلــك، يُُقــال أيضــاًً إن القانــون المنظّّــم لذلــك النظــام يمكــن تحديــده بســهولة ســواء 

مــن قبــل أطــراف كل معاملــة أو مــن قبــل الغيــر، الذيــن غالبــاًً مــا يكونــون بدورهــم مشــاركين فــي النظــام ذاتــه. )162(

غيــر أن العقبــات الرئيســة أمــام هــذا الضابــط تتمثــل مــن ناحيــة، فــي احتمــال التــردد فــي توسيــع آثــار اتفــاق اختيــار 
القانــون لتشــمل أطرافــاًً ثالثــة غيــر مشــاركين فــي النظــام المعنــي مثلمــا تــم الإشــارة إليــه فــي المبحــث الثالــث، ومــن 
ناحيــة أخــرى، فــي المخــاوف المرتبطــة بخطــر التحايــل علــى المتطلبــات التنظيميــة أو اختيــار قانــون قــد يكــون عرضــة 

لتأثيــر خارجــي غيــر مبــرر.

؛ ويمكــن التــخفيف جزئيــاًً مــن هــذه المخــاوف الأولــى عبــر اشــتراط وجــود تعييــن صريــح للقانــون الواجــب التطبيــق، 
بمــا يلفــت انتبــاه الجميــع إلــى هــذا التعييــن ويعــزز وضوحــه، بينمــا يُُمكــن معالجــة المخــاوف الثانيــة مــن خلال الجمــع 
بيــن قاعــدة الموطــن الاختيــاري واشــتراط أن يكــون للقانــون المختــار بــه ثمــة ارتبــاط موضوعــي بالنظــام المتــداول بــه 
العــملات، وهــو مــا يمكــن تحديــده عبــر قائمــة مــن العناصــر الواقعيــة الواجــب أخذهــا فــي الاعتبــار لهــذا الغــرض، 
حيــث يُُمكــن جعــل اتفــاق اختيــار القانــون مشــروطاًً بموافقــة الســلطة التنظيميــة المختصــة، ممــا يســتلزم، مــع ذلــك، 
ضــرورة أن تكــون الســلطة التشــريعية المختصــة مخولــة باعتمــاد كل مــن قواعــد تنــازع القوانيــن والقواعــد التنظيميــة 

ضمــن الإطــار الوطنــي أو الدولــي نفســه فــي حــال كان الأمــر متعلــق باتفاقيــة إقليميــةٍٍ مــا )163(.

ونحــن نــرى، بــأن هــذا الحــل هــو الحــل الأكثــر منطقيــة فــي الوقــت الحالــي، وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات أو النتائــج 
الســلبية التــي قــد تترتــب عليــه، إلا أنــه فــي الواقــع هــو الضابــط الأكثــر اتصــالا بمســألة ملكيــة العــملات المشــفرة، 
بالأخــص بالنظــر إلــى شــروط الاســتخدام المتعلقــة بالورقــة البيضــاء التــي يتــم طــرح العــملات المشــفرة لأول مــرة 
مــن خلالهــا، تتضمــن إشــارةًً واضحــة إلــى القانــون الواجــب التطبيــق، وبعــض العــملات الأخــرى تتضمــن بالإضافــة 
لذلــك بنــد تعييــن المحكمــة المختصــة، بنظــر كل مــا ينشــأ مــن منازعــات حــول ملكيــة أو أيــة أمــور أخــرى تــدور بهــذه 

العــملات.

علــى ســبيل المثــال، فــي الاتحــاد الأوروبــي، يتعيــن تقديــم هــذه الورقــة للعــملات المرخــص بتداولهــا، حيــث تُُنظــم 
متطلبــات الورقــة البيضــاء بموجــب اللائحــة الاتحــاد الأوروبــي رقــم )2023/1114) الصــادرة عــن البرلمان الأوروبي 
والمجلــس بتاريــخ 31 مايــو 2023م بشــأن أســواق الأصــول المشــفرة، والمُُعدّّلــة للائحتيــن )الاتحــاد الأوروبــي رقــم 
)1093/2010 ( و اللائحــة رقــم )1095/2010(، والتوجيهيــن رقــم:) 2013/36( ورقــم: )1937/2019(، 

والتــي تُُحــدد قواعــد مختلفــة تبعًًــا لنــوع الأصــل المشــفر.

وهــو تحديــاًًد مــا نــص عليــه التوجيــه الأوروبــي الأخيــر رقــم )2019/1937( مــن خلال المــادة )5(  تحــت عنــوان 
بيانــات الورقــة البيضــاء الخاصــة بالأصــل المشــفر، حيــث نصــت بــأن يجــب أن تتضمــن هــذه الورقــة: “ بلــد تأسيــس 
161 () Principle (5) Principles on UNIDROIT Digital Assets and Private Law :
 “proprietary issues in respect of a digital asset are governed by: a) the domestic law of the State 
expressly specified in the digital asset, and those Principles (if any) expressly specified in the digital 
asset; or, failing that, (b) the domestic law of the State expressly specified in the system on which the 
digital asset is recorded, and those Principles (if any) expressly specified in the system on which the 
digital asset is recorde “ 
162 () VILLATA Francesca (C.), & VÁLKOVÁ Lenka, Op. Cit, P, 83.
163 () Ibid, P, 84.
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المُُصــدر والمُُقــدم إذا كان مختلفًــا عــن المُُصــدر، والقانــون المعمــول بــه والمحكمــة المختصــة بالعــرض والأصــول 
المشــفرة” )164(.

المطلب الثاني
أبرز الجهود الدولية والوطنية في سن قواعد تنازع القوانين

 المرتبطة بالأصول المشفرة 
مــن المنطقــي فــي أي دراســة أكاديميــة أن تتبنــى  بنهايــة البحــث لاتجاهــات أو حلــول للإشكاليــة المثــارة ، وفــي 
الموضــوع الحالــي، هنــاك عــدة حلــول ظهــرت علــى الســاحة الدوليــة، وأبرزهــا مــا جــاء بــه المعهــد الدولــي لتوحيــد 
القانون الخاص )UNIDROIT( من مشــروع قانوني متكامل في صورة بنود تُُعالج المســائل الموضوعية الخاصة 
بالأصــول المشــفرة، وتكييفهــا، وتحديــاًًد مســألتي القانــون الواجــب التطبيــق والمحكمــة المختصــة، داعيــةًً الــدول إلــى 

إدمــاج هــذه القواعــد فــي تشــريعاتها الوطنيــة.

 وهنــاك أيضــاًً مُُقتــرح مشــروع أخــر تــم إصــداره مــن أكاديميــة القانــون الدولــي )HCCH(  بالاشــتراك مــع اليونيــدروا  
وذلــك فــي مــارس عــام 2024، وذلــك تحــت عنــوان القانــون الواجــب التطبيــق علــى حيــازة  ونقــل الأصــول الرقميــة 

عبــر الحــدود، مــع الإشــارة إلــى أن العمــل مســتمر علــى هــذا المشــروع خلال عــام 2025 )165(. 

 وهنــاك البعــض الآخــر مــن الــدول أيضــاًً ســارت خطــواتٍٍ عديــدة فــي هــذا المجــال، نظــراًً لصعوبــة تغطيــة جميــع 
أنــواع الأصــول المشــفرة فــي قوانيــن الملكيــة وقواعــد المســؤولية المدنيــة العامــة ســواء كانــت تقصيريــة أو تعاقديــة، فقــد 
قــررت بعــض الــدول تطبيــق قوانيــن محــددة لمعالجــة هــذه القضايــا )166(، ولذلــك يتعيــن تقسيــم محتويــات هــذا المطلــب 

إلــى الفرعيــن التالييــن:

الفرع الأول
انعكاسات مبادئ اليونيدروا على حل إشكاليات تنازع القوانين

 في الأصول المشفرة
تسعى مبادئ اليونيدروا بشأن الأصول الرقمية والقانون الخاص إلى إرساء اليقين القانوني فيما يتعلق بالتصرفات 
والمعــاملات المرتبطــة بالأصــول الرقميــة الأكثــر اســتخداماًً فــي المبــادلات التجــاري،  وقــد بــرزت الحاجــة الملحــة إلــى 
توضيــح المفاهيــم الأســاسية فــي القانــون الخــاص ووضــع قواعــد عامــة فــي هــذا المجــال، فجــاءت هــذه المبــادئ لســد 
تلــك الفجــوة، والتــي ظــل منــذ بدايــة نوفمبــر عــام 2020م إلــى مــارس 2023م،  العمــل عليهــا مــع إرشــادات حــول 
كيفيــة دمجهــا فــي الأطــر القانونيــة المختلفــة للــدول، ونظــراًً للطبيعــة العابــرة للحــدود لهــذه الأصــول، رأت مجموعــة 

العمــل ضــرورة إدراج مبــدأ خــاص بالقانــون الواجــب التطبيــق ضمــن هــذه المبــادئ )167(.

164 () Art (5/1/H) at Mica: “the country of incorporation of the issuer and the offeror if different from the 
issuer, the applicable law and the competent court of the offer and of the crypto-assets “
- Available at web site: https://www.consilium.europa.eu/media/53105/st14067-en21.pdf (Cited on 
26/11/2025)
165 ()  HCCH:  Proposal for a Normative Project: Private International Law Issues Relating to Digital 
Token, Prel, Doc. No 5B REV of March 2024, C&D No 15 of CGAP 2023, Available at web site:
https://assets.hcch.net/docs/d6e2d062-7cd0-4f3d-be96-189c12164ab6.pdf (Cited on 24/11/2025) 
166 () WENDEHORST Christiane: Op, Cit, P,108.
167 () International Institute for the Unification of Private Law, UNIDROIT principles on digital assets 
and private law, Roma, 2023, P,3.
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

فــي البدايــة يجــب الإشــارة إلــى أنــه، المبــدأ الخامــس ينصــرف حصــراًً إلــى معالجــة قضايــا تحديــد القانــون الواجــب 
ــد نطاقــه ليشــمل مســألة الاختصــاص القضائــي لأي محكمــة أو هيئــة تحكيميــة، ســواء  التطبيــق، دون أن يمت
ضـوع الـنـزاع ـمحـل النـظـر، حـيـث ـنـص المـبـدأ الخاـمـس ـمـن ـهـذا المـشـروع عـلـى أن: فيـمـا يتعـلـق بالأـطـراف أو بموـ

القواعد المتعلقة بحقوق الملكية في الأصول الرقمية تخضع لما يلي )168(:

	١ ي قد . ي الأصل الرقميي ذاته، إضافة إلى المبادئ ال�ت
ي للدولة المحددة صراحة �ف القانون الوط�ن

ذكر فيه، إن وُجدت.
ُ
ت

	٢ ي للدولة المحددة . ي حال عدم وجود مثل هذا التحديد، يتم اللجوء إلى القانون الوط�ن
و�ف

ي ذلك النظام، 
ذكر �ف

ُ
ي قد ت ، إلى جانب المبادئ ال�ت ل فيه الأصل الرقميي ي النظام الذي يُسجَّ

صراحة �ف
ي حال عدم وجود مثل هذا التحديد،

إن وُجدت، و�ف
	٣ ي . ي ذلك الأصول الرقمية المماثلة ال�ت

بالنسبة للأصل الرقميي الذي يرتبط بجهة مُصدِرة، بما �ف
ط  ي للمُصدِر، ب�ش

ي يوجد فيها المقر القانو�ن ي للدولة ال�ت ق القانون الوط�ن تصدر عن ذات الجهة، يُطبَّ
أن يكون هذا المقر قابلًا للتعرّف عليه بسهولة من قبل الجمهور.

وإذا لــم يكــن أي مــن الأحكام القانونيــة الســالفة قابلــة للتطبيــق، فقــد طــرح هــذا المشــروع عــدة خيــارات يُُمكــن إجمالهــا 
علــى الترتيــب التالــي )169(:

-	 تُطبَّق الأحكام أو النصوص الواردة في قانون دولة القاضي، وذلك بالقدر الذي تحدده تلك الدولة.
-	 وفــي حــال عــدم معالجــة المســألة بموجــب هــذا القانــون، يكــون القانــون الواجــب التطبيــق اســتنادًا إلــى قواعــد 

القانــون الدولــي الخــاص المعمــول بهــا فــي دولــة القاضــي.

وبالنظــر لأحكام هــذه الفقــرات يتبيــن أن واضعــي هــذا المشــروع تبنــوا قاعــدة تنــازع اختيــار القانــون المتفــق عليــه 
أطــراف المعاملــة منــذ بدايــة شــراء هــذه العــملات، أي أن يتعيــن اتبــاع البنــد المتعلــق بالقانــون واجــب التطبيــق 
الموضــح فــي الورقــة البيضــاء الأولــى إذ أن أي طــرف يتعامــل مــع الأصــول الرقميــة يفتــرض أنــه موافــق علــى قواعــد 

اختيــار القانــون الــواردة فــي البنــد الخــاص بهــا.

 وفــي حــال انتفــاء هــذا البنــد، يتــم اتبــاع القانــون الوطنــي المنصــوص عليــه صراحــة مــن خلال تســجيل الأصــل 
الرقمــي نفســه، وإذا لــم يجــد أيــاًً مــن هــذان القانونــان،  يتــم اللجــوء إلــى القواعــد القانونيــة المتعلقــة بالقانــون الوطنــي 
للدولــة الموجــود بهــا المقــر القانونــي للجهــة المُُصــدِِرة للعــملات، وفــي حــال عــدم وجــود أي قانــون مــن تلــك القوانيــن 
يتعيــن اللجــوء إلــى قانــون القاضــي المرفــوع أمامــه الدعــوى، بمــا فــي ذلــك قواعــد القانــون الدولــي الخــاص الســائدة فــي 

النظــام القانونــي بهــذه الدولــة.

وأضــاف هــذا المشــروع حلًاً لإشكاليــة انتقــال العــملات مــن شــخصٍٍ إلــى أخــر، وآثــار هــذا الانتقــال علــى قاعــدة 
إســناد القانــون المتفــق عليــه طبقــاًً لإرادة الأطــراف، حيــث نصــت بــأن: » يُُعــدّّ نقــل الأصــل الرقمــي أو اكتســابه أو 
أي تعامــل آخــر بشــأنه بمثابــة قبــول مــن الشــخص المعنــي بالقانــون الواجــب التطبيــق، طبقــاًً للقانــون الموافــق عليــه 
بدايــةًً مــن جانــب الأطــراف فــي الطــرح الأولــي« ، ومــن ثــم لا تتأثــر الحقــوق الســابقة المتعلقــة بالأصــل الرقمــي، ومــن 
المهــم بــشكل خــاص أن تخضــع جميــع الأصــول الرقميــة مــن نفــس الوصــف للقانــون المطبــق ذاتــه، وينبغــي تجنــب 
أي تغييــرات فــي القانــون المطبــق قــدر الإمكان، وفــي حــال حــدوث مثــل هــذه التغييــرات، فــإن وجــود أحكام انتقاليــة 

تضمــن تطبيــق القانــون نفســه علــى جميــع هــذه الأصــول الرقميــة )170(.

وفــي الواقــع يُُقــر المبــدأ الخامــس بــأن عوامــل الربــط المعتــادة لقواعــد اختيــار القانــون مثــل موقــع الأشــخاص أو 
المكاتــب أو النشــاط أو الأصــول، لا تــؤدي عــادةًً دوراًً مفيــاًًد أو صالحــاًً فــي سيــاق القانــون المنطبــق علــى مســائل 
الملكيــة المتعلقــة بالأصــول الرقميــة، فــي الواقــع، سيكــون اعتمــاد مثــل هــذه العوامــل غيــر متماســك وغيــر مُُجــدٍٍ إلا فــي 
حــالاتٍٍ محــدودة، وســبب ذلــك بلا أدنــى شــك هــو أن الأصــول الرقميــة هــي أصــول غيــر ملموســة ليــس لهــا موقــع 
168 () UNIDROIT: Principles (5/1) .
169 () UNIDROIT Principles (5/option A).
170 () UNIDROIT Principles (5/option B/ C).
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مــادي مُُحــدد )171(.

ولذلــك تتمثــل آليــة تطبيــق هــذا المبــدأ فــي توفيــر حافــز لمــن يُُنشــئون أصــوالًا رقميــة جديــدة أو يُُديــرون أنظمــة قائمــة 
للأصــول الرقميــة لتحديــد القانــون المنطبــق فــي الأصــل الرقمــي نفســه أو النظــام المرتبــط بهــذا الأصــل أو فيمــا يتعلــق 
بــه، ومــن شــأن هــذا النهــج أن يســتوعب الخصائــص الخاصــة للأصــول الرقميــة وتســاؤلات الملكيــة المتعلقــة بالأصــول 

الرقميــة التــي قــد تنشــأ )172(.

الفرع الثاني
الاتجاهات القانونية الوطنية الحديثة في معالجة تنازع القوانين 

في منازعات العملات المشفرة
اختلــف التعامــل مــع جانــب الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة حــول العالــم مــع هــذه العــملات، ومــن مظاهــر هــذا الاخــتلاف، 
أن هنــاك العديــد مــن الــدول التــي خصــت هــذه العــملات بقواعــد تنظيميــة تتنــاول قواعــد تنــازع القوانيــن، والبعــض 
الآخــر أعتــرف بهــا ووضــع ضوابــط تنظيميــة لتداولهــا، ولكــن لــم يتــم تنــاول هــذه القواعــد بشــيء مــن التنظيــم، وفيمــا 
يلــي بعــض القوانيــن الوطنيــة التــي أفــرزت قواعــد مُُخصصــة لتنــازع القوانيــن فــي منازعــات العــملات المشــفرة ومســألة 

تكيفيهــا، مــع إبــراز مقتــرح لتعديــل قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصرفــي:

أولًاً- القانون السويسري:

عدّّلــت سويســرا فــي عــام 2020، نظامهــا القانونــي لمواجهــة بعــض التحديــات المرتبطــة بتقنيــة دفاتــر الســجلات 
الموزعــة )DLT( وتحديــاًًد قانــون الماليــة بشــأن تــكيُُف القانــون الفيدرالــي مــع تقنيــة دفتــر الإســناد المــوزع )173(، وبشــأن 
تنــازع القوانيــن، فقــد كان المشــرع حــذراًً فــي هــذا الأمــر، فمــن خلال المــادة )145/أ( الجديــدة مــن القانــون الفيدرالــي 
السويســري المتعلــق بالقانــون الدولــي الخــاص لســنة 1987م، أضــاف إليهــا تقنيــة )DLT( بأنــه إذا كانــت الدعــوى 
تتعلــق بســند ورقــي أو مــا يُُعادلــه تخضــع للقانــون المنصــوص عليــه )قاعــدة إســناد اختيــار القانــون( بداخــل هــذه 
التقنيــة، وفــي حــال عــدم النــص علــى قانــون مُُعيــن بذلــك الســند أو المنصــة المتــداول مــن خلالهــا العــملات، يُُطبــق 
قانــون الدولــة التــي يتواجــد بهــا المقــر القانونــي لمُُصــدر العملــة أو الســند، أو محــل إقامتــه المعتــاد إذا لــم يكــن لــه مقــر 
قانونــي، أمــا فيمــا يخــص حقــوق الملكيــة المرتبطــة بهــذه الســندات والأصــول فقــد أحــال المشــرع إلــى أحكام الفصــل 

الســابع المتعلــق بقواعــد الملكيــة فــي إطــار القانــون الدولــي الخــاص )174(.

ثانياًً- الولايات المتحدة الأمريكية:

شــهدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خلال الســنوات الماضيــة تطــورات ملموســة فــي هــذا الصــدد، وتوجــت بصــدور 
أول قانــون فيدرالــي يُُنظــم الأصــول الافتراضيــة والعــملات المشــفرة المســتقرة:

:)GENIUS( 1- قانون

صــدر هــذا القانــون فــي يوليــو 2025 وبــدء فــي النفــاذ بعــد انتهــاء )120( يومــاًً مــن تاريــخ الموافقــة عليــه وهــو 
Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stable�(  اختصار لأسم القانون 
coins Act of 2025( وهــو وهــو أول تشــريع فيدرالــي أمريكــي بشــأن الأصــول الرقميــة، إطــاراًً تنظيميًًــا للعــملات 

171 () UNIDROIT: principles on digital assets and private law, Op, Cit, P, 41.
172 () - Ibid, P, 42.

173 )( أُُضيف هذا التعديل بموجب قانون المالية رقم )I/93( الصادر في 25 سبتمبر 2020 بشأن تكييف القانون الفيدرالي مع 
التطورات في تقنية دفتر الأستاذ الموزع، ودخل حيز التنفيذ منذ 1 فبراير 2021م، أنظر في هذا القانون عبر الموقع الإلكتروني:

https//:www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1776_1776_1776/1988/en (Cited on 27/11/2025).
174 ()  WENDEHORST Christiane: Op, Cit, P,109.
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

المســتقرة للدفــع وتخضــع المؤسســات الإيداعيــة المؤمنــة وفــروع اتحــادات الائتمــان المؤمنــة التــي تُُصــدر عــملات 
مســتقرة للدفــع للرقابــة التنظيميــة مــن قِِبــل الجهــة الرقابيــة الماليــة الرئيسيــة، بينمــا تخضــع جهــات إصــدار العــملات 

المســتقرة غيــر المصرفيــة المرخصــة فيدراليــاًً لرقابــة مكتــب مراقبــة العملــة )175(.

وتضمــن هــذا القانــون مســائل عديــدة لفــض تنــازع الاختصــاص التشــريعي بيــن الولايــات، علــى ســبيل المثــال، حيــث 
أورد فــي الجــزء الخــاص بالتأثيــر علــى قوانيــن الولايــات بغــض النظــر عــن أي حكــم آخــر فــي القانــون، لا تســري 
قوانيــن الولايــة المضيفــة، بمــا فــي ذلــك القوانيــن المتعلقــة بحمايــة المســتهلك، إلا علــى الأنشــطة التــي تُُجــرى فــي 
الولايــة المضيفــة مــن قِِبــل جهــة إصــدار عملــة مســتقرة مؤهلــة للدفــع مــن خــارج الولايــة وبــذات القــدر الــذي تســري بــه 
هــذه القوانيــن علــى الأنشــطة التــي تُُجــرى فــي الولايــة المضيفــة مــن قِِبــل جهــة إصــدار عملــة مســتقرة مؤهلــة للدفــع مــن 
خــارج الولايــة بموجــب القانــون الفيدرالــي، أمــا إذا تقــرر عــدم انطبــاق أي قانــون مــن قوانيــن الولايــة المضيفــة بموجــب 
الفقــرة الســابقة، فــإن قوانيــن الولايــة الأصليــة لجهــة إصــدار العملــة المســتقرة المؤهلــة للدفــع مــن الولايــة هــي التــي تحكــم 

أنشــطة جهــة إصــدار العملــة المســتقرة المســموح بهــا التــي تُُجــرى فــي الولايــة المضيفــة. )176(.

2- تعديل القانون التجاري الموحد:

فــي الولايــات المتحــدة، كان فــي الســابق تُُعتبــر مســائل تنــازع القوانيــن، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بالأصــول الرقميــة، 
مــن اختصــاص قوانيــن الولايــات بصــورة رئيسيــة، ولــم يُُنشــر فــي هــذا الصــدد مؤخــراًً ســوى تعديــل القانــون التجــاري 
الموحــد لعــام 2022، الــذي أُعُــدّّ مــن قبــل لجنــة القانــون الموحّّــد )ULC( بالتعــاون مــع المعهــد الأمريكــي للقانــون 
)ALI( وقــد حظيــت هــذه التعــديلات بالموافقــة والتوصيــة بالتشــريع فــي جميــع الولايــات خلال اجتمــاع لجنــة القانــون 
الموحّّــد المنعقــد فــي فيلادلفيــا فــي يوليــو 2022، وذلــك عقــب موافقــة عضويــة المعهــد الأمريكــي للقانــون عليهــا فــي 

مايــو مــن العــام ذاتــه. )177(.

وتتضمــن المــادة )12( المســتحدثة عــدداًً مــن الأقســام الخاصــة بالقانــون الواجــب التطبيــق علــى الأصــول الرقميــة، 
طالمــا أنهــا تســتوفي وصــف »الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحكــم« وفقًًــا لأحكام القانــون التجــاري الموحّّــد المعــدّّل، 
ويُُعنــى القســم )107-12( علــى وجــه الخصــوص، بتحديــد الاختصــاص القضائــي المتعلــق بالســجل الإلكترونــي 

القابــل للتحكــم؛

Elec�( قـع الاختـيـاري أو ضاـبـط قاـنـون الإنـشـاء  فـي البداـيـة تـنـص ـهـذه التـدعيلات عـلـى قاـدعة تـنـازع قاـنـون الموـ  وـ
tive situs(: فــإذا نــصّّ الســجل الإلكترونــي القابــل للتحكــم صراحــةًً، أو ســجل مُُلحــق بــه أو مرتبــط بــه ارتبــاط 
منطقــي ومتــاح للمراجعــة، بالنــص علــى اختصــاص محكمــة مُُحــددة تابعــة لهــذا للســجل الإلكترونــي القابــل للتحكــم، 

فــإن قانــون القاضــي هــو الواجــب التطبيــق )178(.

أمــا فــي حــال عــدم وجــود نــص صريــح علــى مســتوى الســجل الإلكترونــي القابــل للتحكــم ذاتــه علــى ســبيل المثــال فئــة 
معينــة مــن الرمــوز الرقميــة، ولكــن كانــت القواعــد المنظمــة للنظــام المُُســجلة فيــه ذلــك الســجل )مثــل سلســلة منصــة 
الإيثريــوم( متاحــة للاطلاع وتُُقــر صراحــةًً باختصــاص محكمــة معيّّنــة فــي الســجل الإلكترونــي القابــل للتحكــم، فــإن 

القانــون الواجــب التطبيــق هــو قانــون تلــك المحكمــة المُُحــددة )179(.

ثالثاًً- مقترح لتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي:

فــي ظــل التطــورات الاقتصاديــة الحاصلــة فــي كافــة دول العالــم، وتحــول قطــاع كبيــر مــن الأفــراد والشــركات إلــى 
الاســتثمار فــي الأصــول المشــفرة، فمــن المنطقــي والمستســاغ عــملًاً أن يعمــد المشــرع المصــري إلــى تعديــل قانــون 

175 (( S.1582 - GENIUS Act, At web site: https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/1582 
(Cited on 28/12/2025).
176 ()  EFFECT ON STATE LAW: 139 STAT. 450.

177 )( أنظر الفرع الثاني من المطلب الأول في المبحث الخامس من ذات الدراسة.
178 () WENDEHORST Christiane: Op, Cit, P,110.
179 () Ibid, P,110.
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البنــك المركــزي، أو إقــرار قانــون مُُخصــص لتــداول العــملات والأصــول المشــفرة، لأن التطــورات الحاصلــة فــي العالــم 
ســيترتب عليهــا بلا أدنــى شــك حــدوث منازعــات بشــأن هــذه العــملات أمــام المحاكــم المصريــة،  وهــو الأمــر الــذي 

ســيترتب عليــه أمــران لا ثالــث لهــا.

الأول- هو صدور أحكام من المحاكم المصرية سواء في قضايا جنائية أو مدنية أو تجارية بعد الاختصاص.

ثانياًً- صدور أحكام في هذه القضايا ولكن لن تجد وسيلة للتنفيذ بما يُُقلل من أهميتها.

ومــن ثــم يُُناقــش هــذا الجــزء مقتــرح تشــريعي فــي نطــاق النظــام القانونــي المصــري علــى غــرار قانــون رقــم )4( لســنة 
2022 بشــأن تنظيــم الأصــول الافتراضيّّــة فــي إمــارة دبــي، علــى أن يتضمــن النقــاط الأتــي ذكرهــا:

أولًاً- وضــع تعــريف بهــذا المشــروع لمفهــوم الأصــول الافتراضيــة، والنشــاط محــل الصلــة ، ومــن هــو المنــوط بــه تقديــم 
الخدمــة وكنــة الجهــة الرقابيــة عــل هــذه المعــاملات، ومــن هــو الشــخص المســتفيد، ونطــاق التطبيــق، فــضلًاً عــن 
 )Binance(  تفاصيــل التصريــح الــذي ســيتم منحــه للجهــة طالبــة الخدمــة، ســواء كانــت منصــات عالميــة كالبينانــس
أو جيرمانــي ))Gemini، وفائــدة هــذه البيانــات والتعريفــات هــو وضــع إطــار عــام وحــدود فاصلــة لهــذه العــملات لكــي 

لا يتــم الخلــط بينهــا وبيــن مــا قــد يتشــابه بهــا.

ثانيــاًً- وضــع نــص صريــح يتعلــق بقاعــدة إســناد خاصــة بالقانــون الواجــب التطبيــق علــى منازعــات الأصــول الرقميــة 
المصــرح بتداولهــا داخــل الدولــة، ســواء كانــت هــذه القاعــدة مرتبطــة بالقانــون المنصــوص عليــه فــي الورقــة البيضــاء 

للأصــل المشــفر، أو منــح إرادة المتعاقديــن حريــة اختيــار القانــون.

ثالثــاًً- فــي حــال منــح التصريــح للشــركات المختلفــة طبقــاًً لمشــروع القانــون المقتــرح، فمــن المنطقــي خضــوع هــذا النــزاع 
للاختصــاص القضائــي الدولــي للمحاكــم المصريــة، تأسيســاًً علــى ضابــط اختصــاص موطــن أو محــل إقامــة المدعــي 
عليــه فــي مصــر، طبقــاًً لنــص المــادة )29( مــن قانــون المرافعــات، أو إذا قبــل الأطــراف خضوعهــم لولايــة المحاكــم 

المصريــة وفقــاًً لنــص المــادة )32( مرافعــات.

هــذا المشــروع بلا أدنــي شــك وفــي أي صــورة سيأتــي إذا تــم إقــراره سُُيســاهم بالعديــد مــن الفوائــد القانونيــة والاقتصاديــة، 
فمــن الناحيــة القانونيــة، سُُيســاعد فــي القضــاء علــى إشكاليــات تنــازع الاختصاصيــن القضائــي والتشــريعي، وموضــوع 
تنفيــذ الأحكام، أمــا اقتصاديــاًً عــدم خــروج العديــد مــن رؤؤس الأمــوال فــي صــورة عــملات مشــفرة خــارج الاقتصــاد 
المصــري بمــا يدعــم الاســتثمار بــشكلٍٍ واســع، فــضلًاً عــن عــدم خلــق ســوق موازيــة للعــملات القانونيــة بــشكلٍٍ يضــر 

ويضعــف مــن قيمتهمــا.
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د. حازم حسين أبوزيد محمد

الخاتمة:
فــي ختــام هــذه الدراســة المتعلقــة بأبــرز الجوانــب القانونيــة لعــملات المشــفرة فــي نطــاق القانــون الدولــي الخــاص، 
وتحديــاًًد مســألة تنــازع القوانيــن، توصــل البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات المتواضعــة، وذلــك طبقــاًً 

للترتيــب التالــي:

أولًاً- النتائج:

• تســبب ارتفــاع نســب التبــادل للعمــات المشــفرة مــع طبيعتهــا غيــر الماديــة وغيــر الملموســة فــي العديــد مــن 	
الإشــكاليات فــي نطــاق أحــكام القانــون الدولــي الخــاص.

• الاتجاه العام للسير في إطار القانون العام هو أن تكييف الأصول المشفرة هي شكل من أشكال الملكية.	
• صعوبــة الاعتمــاد علــى ضابــط إســناد القانــون النقــدي، لعــدم وجــود دولــة مُحــددة بعينهــا تتبنــى إصــدار العمــات 	

المشــفرة وفــق الطريقــة التقليديــة لإصــدار النقــود تحــت رقابــة البنــوك المركزيــة.
• تتضمــن العديــد مــن العقــود الإلكترونيــة المتعلقــة بالاشــتراك فــي منصــات الأصــول المشــفرة بنــوداً تتعلــق 	

القضائــي. بالاختصــاص 
• أفضليــة ضابــط الاختصــاص القضائــي المبنــي علــى الالتزامــات التعاقديــة فــي خصــوص منازعــات الأصــول 	

المشــفرة.
• يؤدي قانون الإرادة دوراً جوهرياً في منازعات الأصول المشفرة.	
• حظــر المشــرع المصــري تــداول العمــات المشــفرة هــو حظــر مُعلــق علــى شــرط منــح التراخيــص اللازمــة لتــداول 	

هــذه العمــات وليــس حظــرً مؤبــدً.
• تُعتبر إماراه دبي أول نظام قانوني في المنطقة العربية تمنح تراخيص قانونية لتبادل العملات المشفرة.  	
• يتــم تحديــد القانــون المختــار وفقــاً لقاعــدة إســناد قانــون الإرادة مــن خــال البنــد المــدرج فــي الورقــة البيضــاء 	

الخاصــة بالعملــة المشــفرة.
• لا يمتد نطاق ضابط إســناد اختيار القانون إلى الحقوق أو الأشــياء المادية المرتبطة بالعملات المشــفرة، مثل 	

حقــوق الإرث والالتزامــات التعاقديــة وغيــر التعاقديــة الناتجــة عــن تبــادل هــذه النوعيــة من العملات.
• عــدم صلاحيــة ضابــط اختصــاص قانــون موقــع العمــات المشــفرة لعــدم فاعليتــه فــي تحديــد موقــع العمــات 	

المشــفرة بســبب وجودهــا غيــر الملــوس، فضــاً عــن عــدم نجاعــة هــذه القاعــدة فــي الواقــع العملــي.
• أفضليــة ضابــط قانــون دولــة القاضــي بنظــر المنازعــات المتعلقــة بملكيــة العمــات المشــفرة فــي ظــل عــدم 	

اعتــراف العديــد مــن دول العالــم بهــذه العمــات خاصــةً فــي الــدول العربيــة والأفريقيــة. 
• توفــر مبــادئ اليونيــدروا أســاس تشــريعي قــوي تنــاول كافــة الأمــور المتعلقــة بتنــازع القوانيــن فــي منازعــات ملكيــة 	

العمــات المشــفرة.
• اســتقرت مبــادئ وتوصيــات اليونيــدروا علــى أن المســائل المتعلقــة بملكيــة الأصــول المشــفرة تخضــع للقانــون 	

الداخلــي للدولــة الموضــح صراحــةً فــي بنــود التعاقــد الإلكترونــي علــى شــراء وتــداول هــذه العمــات.
• تبنــى التعديــات الجديــدة علــى القانــون التجــاري الأمريكــي الموحــد الاعتمــاد علــى قاعــدة تنــازع قانــون القانــون 	

الــذي يتفــق عليــه المشــاركون فيــه )المُنشــئ والعُقــد( صراحــةً أو ضمنــاً عبــر تعاملهــم بالأصــول المشــفرة داخــل 
النظــام، أو ضابــط قانــون الإنشــاء.
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ثانياًً- التوصيات:
• يتعيــن علــى الــدول التــي تكثــر فيهــا معامــات الأصــول المشــفرة، العمــل علــى تقنينهــا وبشــكلٍ عاجــل، وذلــك 	

لدمجهــا فــي الإطــار القانونــي الرســمي، وهــو مــا ينتــج عنــه القضــاء علــى أغلــب إشــكاليات القانــون الواجــب 
التطبيــق علــى هــذه المعامــات. 

• مــن الأهميــة بمــكان العمــل علــى ابتــكار قواعــد قانونيــة جديــدة تتعلــق بالقانــون الدولــي الخــاص ســواء علــى 	
المســتوي الإقليمــي أو الوطنــي، تتماشــي مــع طبيعــة علاقــات الأصــول والعمــات المشــفرة، وذلــك تحقيقــاً للتنبــؤ 

القانونــي، فيمــا يخــص القواعــد التــي ســتطبق فــي حــال حــدوث منازعــة. 
• مــن الأهميــة بمــكان تعديــل قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصرفــي بإضافــة نصوصــاً تتعلــق بتنظيــم تــداول 	

العمــات والأصــول الرقميــة، وخاصــةً مســألة تنــازع القوانيــن، بمــا يضمــن عــدم حــدوث إشــكاليات فــي هــذا 
الصــدد فــي المســتقبل. 

• حــث المشــرع المصــري علــى إضافــة قاعــدة إســناد خاصــة بالمنقــولات غيــر الماديــة أو مــا يطلــق عليهــا 	
الحقــوق غيــر المعنويــة، لتواكــب التحديــات والتطــورات الحاصلــة فــي المجــال القانونــي للمنقــولات غيــر الماديــة، 

كالأصــول المشــفرة.
• يجــب علــى المشــرع المصــري إدراج قاعــدة إســناد خاصــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة بســبب خلــو القانــون المدنــي 	

وقانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة مــن أي ضوابــط إســناد تتعلــق بالحقــوق غيــر الماديــة وغيــر الملموســة كالعمــات 
المشــفرة.

• يتعيــن علــى المشــرع المصــري البــدء فــي إصــدار تشــريع جامــع ومُنظــم لتبــادل العمــات المشــفرة علــى أن 	
يتبــع ذلــك منــح تراخيــص بشــكل تدريجــي لمنصــات تبــادل العمــات المشــفرة، وذلــك بســبب أنتشــار تبــادل هــذه 
العمــات بشــكلٍ هائــل، بمــا يضمــن التقليــل مــن أي إشــكاليات قانونيــة قــد تثــور فــي المســتقبل أمــام المحاكــم 

بخصــوص قواعــد القانــون الدولــي الخــاص، وهــو مــا ينتــج عنــه إشــكاليات حــول ملكيــة هــذه العمــات.



65المجلد الخامس، العدد الثاني، أكتوبر 2025

د. حازم حسين أبوزيد محمد

قائمـــة المراجــــع
أولًاً- المراجع  باللغة العربية:

	 د. أحمــد رجــب عبــد الخالــق قرشــم، التنظيــم القانونــي للعمــات الرقميــة وفقــاً لآليــات  المؤسســات والهيئــات
الأمريكيــة، مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، كليــة الحقــوق، جامعــة المنصــورة، المجلــد 13، العــدد 84 

، 2023م.
	 د. آلاء يعقــوب موســى، التكييــف القانونــي للعمــات الافتراضيــة- البتكويــن نموذجــاً، مجلــة جامعــة الشــارقة

ــد: 19، العــدد: 3، 2022. للعلــوم القانونيــة، كليــة القانــون، المجل
	 رشــا علــى الديــن أحمــد، النظــام القانونــي لحمايــة عنــوان الموقــع الإلكترونــي- دراســة علــى ضــوء قواعــد تنــازع

القوانيــن، مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، كليــة الحقــوق، جامعــة المنصــورة، العــدد: 67، 2018.
	 ،د. ســالي ســمير فهمــي عبــد المســيح، الاســتثمار فــي العمــات الافتراضيــة، المجلــة القانونيــة، كليــة الحقــوق

جامعــة القاهــرة، فــرع الخرطــوم، المجلــد 10، العــدد 7، 2021م.
	 د. هايــدي عيســى حســن علــي حســن، إشــكاليات العقــود الذكيــة فــي القانــون الدولــي الخــاص، دراســة تحليليــة

مقارنــة،  مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، كليــة الحقــوق، جامعــة المنصــورة، العــدد: 82، المجلــد: 12، 
.2022

	 د. منصــور علــي منصــور شــطا، العمــات الافتراضيــة المشــفرة وأثرهــا علــى مســتقبل المعامــات )الواقــع وآفــاق
المســتقبل(، مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون، جامعــة طنطــا، المجلــد: 37، العــدد :1، 2022م.

	 د. صلاح زين زديان، دراسة لبعض مشكلات عملة البيتكوين المشفرة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مؤتمر
 الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2021.

ثانياًً- المراجع باللغة الإنجليزية:

 	 AIGNER Markus: Das internationale Privatrecht und
 die Blockchain-ein unlösbarer gordischer Knoten.”

 Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht
.und Rechtsvergleichung :26 , 2020

 	 APOSTOL,Mihaela:Arbitration Transforming Exploring
the impact of AI, blockchain, metaverse and Web3, Rad-

.boud University Press, 2025
	BONOMI Andrea, LEHMANN Matthias, LALANI Shahee-

 za, Blockchain and private international law, International and
 Comparative Business Law and Public Policy, Brill- Nijhoff,

.Vol: 4, 2023
 	BECH Morten, GARRATT Rodney, Central bank cryp-

.tocurrencies, BIS Quarterly Review, September 2017
	 BELL Chloë &  CAINER Joshua, Decrypting the situs: conflicts

.of laws challenges in cryptoasset litigation, 2020



مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 66

تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

	Basedow, Jürgen, et al., eds, Encyclopedia of private internation-
.al law, Cheltenham, RU: Edward Elgar Publishing, Vol: 1 2017

 	 COLLINS Lord of Mapesbury; Harris, J. (eds.), Dicey,
th ed, Lon� 16, Morris & Collins on the Conflict of LawsM

.don, 2022
 	DICKINSON Andrew: Cryptocurrencies and the Con-

flict of Laws, in David Fox and Sarah Green (eds), Cryp-
 tocurrencies in Public and Private Law, Oxford, UNI,

.2019
 	Morris & Collins : on the Conflict of Laws, Ed� , DiceyD

.ward Eglar, UK, 2013
 	 Rosario, Regulation of cryptocurrencis and GIRASA

 Blockchain Technologies- National and International
.Perspectives, Second Edition, Springer, 2023

 	 GUILLAUME Florence, Aspects of private international
 law related to blockchain transactions, In: Blockchains,

 smart contracts, decentralised autonomous organisations
.and the law, Edward Elgar Publishing, 2019

 	GRABOWSKI Mark, Cryptocurrencies A Primer on dig-
 ital money, Routledge Focus on Economics and Finance,

.New York, 2019
 	GIBSON, Ethan: Locating Bitcoin: Jurisdictional Chal-

lenges and Solutions in Digital Asset Law, Florida Jour-
.nal of International Law, 2025, Vol: 36

 	 Intermediated :GREEN Sarah, & FERDISHA Snagg
Securities and Distributed Ledger Technology, Interme-

.diation and Beyond , Vol: 337, 2019
 	 LEHMANN Matthias: Blockchains and Smart Contracts,

 the European Association of Private International Law,
.28 February 2020

 	 NG Michael: Choice of law for property issues regarding
 Bitcoin under English law” (2019) 15 Journal of Private

.International Law 315
 	 SCHARFMAN Jason, Cryptocurrency Compliance and



67المجلد الخامس، العدد الثاني، أكتوبر 2025

د. حازم حسين أبوزيد محمد

operations- Digital Assets, Blockchain and DeFi, Spring-
.er, 2022

 	 PICONE Paolo: Les Méthodes De Coordination Entre
Ordres Juridiques en Droit International Privé, Recue-
 il des cours de l’ Académie de droit international de la

.Haye, Brill-Nijhoff, tome: 276, 1999
 	 RIPLEY Burcu Yüksel, Cryptocurrency Transfers in

 Distributed Ledger Technology-Based Systems and Their
 Characterisation in Conflict of Laws, “ From Theory to
 Practice in Private International Law: Gedächtnisschrift

 for Professor Jonathan Fitchen (Hart, Forthcoming),
.2022

 	 Gregory (S). & KIVIAT Trevor (I.) & ROWLAND
 POLK Davis & Wardwell (LLP) : Global Legal Insights
 Blockchain & Cryptocurrency Regulation,Third Edition,

.Global Legal Group Ltd, Uk, 2021
	SANITT Adam: Legal analysis of the governed blockchain Nor-

.ton Rose Fulbright , June 2018
 	VÁLKOVÁ Lenka: Property Rights Over Cryptocurren-

Laws Perspective, EU and compara� of cies- A Conflictc
.tive law issues and challenges series (ECLIC), 7, 2023

 	VILLATA Francesca (C.), & VÁLKOVÁ Lenka, Prop-
 erty Rights over Cryptocurrencies: A Conflict-of-Laws
Perspective.” EU and comparative law issues and chal-

.lenges series (ECLIC), Vol: 7, 2023
 	 YÜKSEL Burcu Ripley & HEINDLER Florian: The Law

 Applicable to Crypto Assets: What Policy Choices Are
Ahead of Us? In BONOMI Andrea, LEHMANN Matthi-
as, LALANI Shaheeza-  Blockchain and private interna-
 tional law, International and Comparative Business Law

.and Public Policy, Brill- Nijhoff, Vol: 4, 2023
 	 Conflict Of Laws In Emissions :TAKAHASHI Koji

 Trading, in Bonomi Andrea and PAOLO Romano Gian:
 Yearbook of Private International Law, Otto Schmidt,



مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 68

تقاطع قواعد القانون الدولي الخاص مع العُُملات المشفرة

.Vol: XIII, 2011
 	Law applicable to proprietary issues of cryp�  ـــــــــــــــــــ 

 toassets, Journal of Private International Law, Taylor &
.Francis, Routledge, Vol. 18, No. 3, 339–362, 2022 

ثالثاًً- المواقع الإلكترونية:

 	   https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
	https://www.fool.com/investing/stock-market/market-sec-

tors/financials/cryptocurrency-stocks/types-of-cryptocur-
/rencies

 	https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2021/07/26/
blog-cryptoassets-as-national-currency-a-step-too-far

 	https://eapil.org/2020/02/28/destination-aarhus-leh-
 mann-on-blockchains-and-smart-contracts

 	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TX-
T/?uri=celex%3A41980A0934

 	https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/29/con-
tents

 	https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/843/oj
 	https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcur-

rencyschemesen.pdf
 	https://www.bbc.com/news/technology-58473260
	https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_

bgb.html#p0271
	https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2023/05/C.D.-

102-12-Proposal-for-Joint-Work-HCCH-UNIDROIT.pdf
	https://assets.hcch.net/docs/3afb8418-7eb7-4a0c-af85-

c4f35995bb8a.pdf
 	https://bitcoin.org/en/full-node
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PD-

F/?uri=CELEX:52019AP0086



69المجلد الخامس، العدد الثاني، أكتوبر 2025

د. حازم حسين أبوزيد محمد


